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 ــمق            ة ـــــــدمــــ
في المجتمع أصبح یشكل تھدیدا خطیرا على حیاة    إن استفحال ظاھرة الإجرام

الإنسان و الدول و استقرارھا، لذلك سعى الإنسان و باستمرار لمحاربة وقوعھا بشتى 
السبل، سواء كان ذلك من خلال مؤسسات العدالة الجنائیة التي عرفت الجریمـــــــة 

تكبیھا ة التحقیق وعقوباتھا، وحددت الھیئات و الھیاكل التي تختص بالقبض على مر
معھم و تقدیمھم للعدالة  بطبیعة التطور الذي طرأ على العالم من تشابك العلاقــــــات 
وتطور الاتصالات ، ظھرت الجریمة التي یتجاوز تأثیرھا حدود الدولة، من ثم تؤثر  

 في الضمیر العالمي و تخل بالنظام العام.  في سلامة الأمن و السلام العالمیین

ھنا   من  الدولیة  و  الجرائم  السیاسیین    تحضيأصبحت  و  المفكرین،  باھتمام 
المدني،مما   المجتمع  تنال   حديومنظمات  الإنسان  بحقوق  بالاھتمام  المتحدة  بالأمم 

من   تخلفھ  لما  ذلك  و  الدولي،  المجتمع  من  خاصا  تنطوي   أثاراھتمام  خطیرة  سلبیة 
منھ خاصة  و  البشریة  المجموعات  بعض  على  صارخ  عدوان  ضد على  الجرائم  ا 

 . الإنسانیة

الدوليا  اكم المجتمع  عقب  ھتم  الثانیة    لاسیما  العالمیة  الحرب  -1939نھایة 
فأعطى  1948 المواثیق    بالإنسان،  من  العدید  بموجب  الحریات  و  الحقوق  لھ 
بالتالي كان لابد من وجود حمایة جنائیة دولیة لھذه الحقوق و الحریات,  ، و1ةـالدولی

الأساسیة  بالقیم  تمس  التي  الإنسان  حیاة  ضد  الجسمیة  الاعتداءات  تجریم  تم  بذلك 
وللإنسانیا الدولي  الــــــة  القانون  سماء  في  لمع  ھنا  من  و  الدولیة  الجماعیة  مصالح 

 جریمة من جرائم الدولیة.  اعتبارھابالجنائي مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة  

 أھمیة الدراسة:

نسانیة و اركانھا و و تسعى ھذه الدراسة الى أولا: تحدید مفھوم الجرائم ضد الا 
تأ و  و انواعھا  الدولي  المجتمع  اھتمام  نالت  الجرائم  ھذه  خاصة  احكامھا  صیل 

اجراءات   الى  بالاضافة  خطیرة  سلبیة  آثار  من  تخلفھ  لما  الدول  محاكمة حكومات 
 مرتكبي الجرائم ضد الانسانیة و معاقبتھم. 

 
كة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدید للنشر،  ممنتصر سعید حمودة: المح1

 . 181، ص2006الإسكندریة، 
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ثانیا: باعتبار أن الاعتداء على حقوق الانسان یعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة اقرھا 
الاھمیة   ھده  فتزداد  الدولي  و  القانون  الاعتداءات  تلك  كل  بعد  الحاضر  وقتنا  في 
رة الاھتمام بصفة  ،مما یستوجب ضرو  الأساسیةالانتھاكات لحقوق الانسان و حریاتھ  

جدیة لمعاقبة مرتكبي ھذه الجریمة، بھذا یكون لأ قرار نظام جنائي دولي عن الجرائم  
تنفیذ   تاكیده و  الجنائي و  الدولي  القانون  ضد الانسانیة دور الاول في تطویر قواعد 

 احكامھ تنفیذا فعالا.

فان   بذلك  تكون  الإشكالیةو  الموضوع  ھذا  لدراسة  طرحھا  یمكن  على    التي 
الدولي   القانون  بھا  مر  التي  المحطات  :ماھي  التالي  مواجھة   الإنسانيالشكل  في 

رئیسیة و یتفرع عنھا :مفھوم الجرائم ضد    كإشكالیة  ? الإنسانیةمرتكبي الجرائم ضد  
 .   الإنسانیة

 لعلمیة التالیة: الإشكالیة ارتأینا اعتماد المناھج اعن ھذه  للإجابة

الجنائیة    - التاریخیة  التطورات  الى مختلف  السر والتعرض  التاریخي:  المنھج 
سنة   فرساي  معاھدة  من  انطلاقا  ألأساسي    1919الدولیة  روما  نظام  الى  وصولا 

 . 1998للمحكمة الجنائیة  الدولیة لسنة 

المح   - ساھمت  التي  القانونیة  النصوص  بتحلیل  ذلك  و  التحلیلي:  كمة  المنھج 
 الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمبرج الى غایة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة. 

 الأولو للإجابة على الإشكالیة تم تقسیم الدراسة الى فصلین حیث جاء الفصل  
التطور التاریخي تحت عنوان ماھیة الجرائم ضد الإنسانیة و تضمن مبحثین فالأول  

الثاني   المبحث  الإنسانیة  أما  ضد  الجرائم  مفھوم  الى  فیھ  الثاني تطرقت  الفصل  أما 
ضوء   على  بینھا  فیما  التمییز  و  الإنسانیة  ضد  لجرائم  الأخرى  صور  عنوان  تحت 

 تصنیف المحكمة الجنائیة الدولیة. 
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 مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة 
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 الأول الفصل                           

 مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة في     

 الدولي الإنساني  القانون      

 مبحث الأول: ال        

 التعریف بالجرائم ضد الإنسانیة                      

الإ الجرائم ضد  جدیدةیعد مصطلح  عبارة  الجنائي   نسانیة  القانون  قاموس  في 
أنالدولي   ال  باعتبار  نورمبورغتھذه  أثناء محاكمات  إلا  تظھر  لم  الحرب   سمیة  بعد 

 .2العالمیة الثانیة

التاریخي الذي مر بھ   التطور  النقطة وجب علینا أولا: دراسة  للتوسع أن ھذه 
تقوم   الذي  القانوني  البنیان  عن  البحث  ثم  أول,  كمطلب  الجرائم  من  النوع  ھذا  مثل 

 علیھ في المطلب الثاني.

 الأول طلب م ال                           

 لجرائم ضد الإنسانیة  التطور التاریخي ل

طلب بإبراز معالم الجرائم ضد الإنسانیة في أعقاب كل  ممن خلال ھذا السنقوم  
من الحرب العالمیة الأولى والثانیة (الفرع الأول), وفي نظامي المحكمتین الجنائیتین 

القانونیة   الوثائق  وفي  الثاني),  (الفرع  ورواندا  سابقا  لیوغسلافیا  الدولیة  الدولیین 
الثالث)،الجدیر   ،الأخرى (الفرع  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  وفي 

التسمی تطور  الإنسانیة  ضد  للجرائم  التاریخي  بالتطور  نقصد  أننا  ــات  بالملاحظة 
التعاریف التي أطلقت على مثل ھذا النوع من الجرائم الدولیة, سواء في الفقھ أو في و

 القانون الدولي.

 

 
, منشورات الحلبي الحفوفیة,  1الجنائیة الدولیة, ط تمر خان بكة سوسن: الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام الظام الأساسي للمحكمة 2

 . 44, ص 2006بیروت,  
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 الفرع الأول: 

 الجرائم ضد الإنسانیة في أعقاب الحربین الأولى والثانیة

  ,3فكرة الجرائم ضد الإنسانیة لیست حدیثة في الفقھ وفي الممارسات الدولیة  إن
یمكن  التي  الإنسانیة  القوانین  إلى عبارة  إشارات  الأولى  العالمیة  الحرب  قبل  نجد  إذ 

 الأساس القانوني الأول لفكرة الجرائم ضد الإنسانیة .  اعتبارھا
بدأ الحدیث عن تجریم الأفعال التي تعد جرائم في حق الإنسانیة منذ عھد الفقیھ  

كتاباتھ و مؤلفاتھ بتوقیع عقوبات ", الذي طالب في العدید من  Grotius–جروسیوس"
 .4جنائیة ضد من یرتكب جرائم حرب, أو جرائم ضد السلام, أو جرائم ضد الإنسانیة 

"ذلك للقول" بإمكانیة التدخل العسكري في أیة    VATTEL  -كما أید الفقیھ فایتل 
 . 5دولة لاعتبارات أسباب إنسانیة, أي في الحالات التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة 

سنة   الأوروبیة عسكریا  الدول  تدخلت  عندما  ما حدث  الدولة    1860ھذا  ضد 
بقتل حوالي ( "الدور"  قام  أین  الذي حدث 6العثمانیة  التدخل  وكذلك  )ألاف مسیحي, 

 .19066من طرف الولایات المتحدة في رومانیا سنة 

ل أما على صعید الممارسات الدولیة فقد ذكرت قوانین الإنسانیة في مؤتمر الدو
, إلا أن الاستخدام 19027الأمریكیة لتأكید مبادئ القانون الدولي العام المنعقد في سنة 

الأھم لمضمون فكرة الجرائم ضد الإنسانیة كان في سیاق قوانین الحرب, أین بدأت  
العدید من المواثیق الاتفاقیة الدولیة في تبنیھا, إذ أعربت لجنة المسؤولیات المنشاة في  

 الذي >>artensMمارتن  <<العالمیة  عن إمكانیة الاستناد إلى شرط  أعقاب الحرب  
لسنة الرابعة  لاھاي  اتفاقیة  دیباجة  في  التي   1907جاء  الأفعال  جمیع  على  للمعاقبة 

 تشكل مخالفة لقوانین و أعراف الحرب و مخالفة قوانین الإنسانیة.

 
 . 148, ص 2006لبنان,-منشورات ااحلبي الحقوقیة, بیروتالمحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة, قندا نجیب محمد: -3
 . 96, ص 1995منشورات دحلب, الجزائر,  المسؤولیةالدولیة, تونسي بن عامر:  4
 
 45-44بكة سوسن: المرجع السابف,ص ص تمرخان  5
 . 292, ص  1996للتفصیل أكثر : أنظر عبد الواحد محمد الفار, الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا, دار النھضة العربیة, القاھرة,  6
 . 427, ص  2008وت,  نصار ولیم نجیب جورج : مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي, مركز دراسات الوحدة العربیة, بیر7
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لسنة   الرابعة  لاھاي  اتفاقیة  إلى    19078إن  أشارت   الشرط  ھذا  خلال  من 
واجھ رأي لجنة المسؤولیات  قوانین الإنسانیة دون أن تضع لھا تعریفا محدد،ھذا وقد  

في  <<معارضة شدیدة من جانب وفد الولایات المتحدة الأمریكیة الذي استند إلى أنھ:  
مح  أمرا  الحرب  أعراف  و  قوانین  فیھ  تعتبر  الذي  والوقت  في  ـــــــــددا  مستقرا 

المسؤولیة  إقامة  الجنة  ترى  كما  الإنسانیة  قوانین  أن  إلا  المتخلفة،  الدول  ممارسات 
نائیة بصددھا ما ھي إلا انتھاكات غیر واضحة المعالم و لا یحكمھا معیار ثابت، الج 

غیر   أمرا  إلیھا  الاستناد  یجعل  الذي  الأمر  المكان،  و  الزمان  باختلاف  تختلف  إذ 
 معقول.

ضد        فضائح  من  الأتراك  ارتكبھ  ما  كل  فبعد  بتركیا  الخاص  الجانب  عن  أما 
، مما أدى إلى قتل حوالي ملیون و نصف  1914سنوات ابتداء من    3"الأرمن" لمدة  

إبادة  الدولي ھذه الوحشیة و اعتبارھا أول جریمة  العام  ملیون أرمني استنكر الرأي 
رمن و ترحیلھم من دیارھم یعد من الجرائم في مطلع القرن العشرین، إذ أن تقتیل الأ 

 .9ضد الإنسانیة و الحضارة

في   سفیر  معاھدة  محكمة 1920أوت    20أبرمت  إنشاء  على  نصت  التي   ،
جویلیة   24جنائیة دولیة إلا أنھ لم تقع المصادقة علیھا، و أبرمت اتفاقیة "لوزان" في  

في    1923 الأرمن  ضد  الجرائم  مرتكبي  عن  العفو  وقع  من أین  الممتدة  الفترة 
یغیر  1920/ 20/10إلى    1914/ 01/08 لم  السیاسي  الدافع  و  القرار  ھذا  أن  إلا   ،

حقیقة الاعتراف الضمني بالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، لأن العفو لا 
وجودھا   عدم  یعني  لا  الجرائم  ھذه  مرتكبي  محاكمة  فعدم  جریمة،  عن  إلا  یكون 

 . 10القانوني

على الرغم من فشل كل ھذه المحاولات، إلا أنھا شكلت مقدمات ھامة  بذلك و  
أدت للاعتراف الصریح في میثاق نورمبورغ بالجرائم ضد الإنسانیة كإحدى الجرائم 
الدولیة بعد أن ترحك الحلفاء الأربع (بریطانیة، الإتحاد السوفیاتي، الولایات المتحدة 

 و فرنسا) إثر الفضائح 

 
،  2000سالم محمد سلیمان: أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعت الوطنیة، دار الجماھیریة للنشر و التوزیع، 8

 . 291ص
،  2007ة، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعی 2البقیرات عبد القادر: العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، ط9

 . 4-3ص ص 
 . 48تمر خان بكة سوسن: المرجع السابق، ص 10
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وباقي أطراف النزاع في الحرب العالمیة الثانیة في حق   ارتكبھا النازیونالتي  
 .11رعایا بعضھم البعض من المدنیین والعسكریین 

بتاریخ   لندن  اتفاق  بتاریخ    1945أوت    9عقد    30الذي سبقھ إعلان موسكو 
الدولي,    194312أكتوبر   العام  النظام  الحرب لارتكاب جرائم ضد  لمعاقبة مجرمي 
ب دول  وألحق  في  الحرب  مجرمي  كبار  لملاحقة  الدولیة  العسكریة  المحكمة  میثاق  ھ 

المادة  الجرائم ضد الإنسانیة في  الذي كرس لأول مرة مصطلح  المحور الأوروبیة, 
 السادسة ف ج منھ. 

الأفعال   بین  رابطة  وجود  عن  عامة  بصورة  نورمبورغ  محكمة  أكدت  علیھ 
والجرا الإنسانیة  ضد  جریمة  بتھمة  النظام المجرمة  في  الواردة  الأخرى  الدولیة  ئم 

الحرب وجرائم  السلم  ضد  الجرائم  وھي  قانون 13السیاسي,  بھ  جاء  ما  عكس  ھذا   ,
رقم   المراقبة  في    10مجلس  الجھاز 1945دیسمبر  10المؤرخ  عن  الصادر   ,

ألمانیا   من  المؤقت  ألمانیا  –التشریعي  في  للمراقبة  الحلفاء  المادة   -مجلس  نص  في 
الفضائح والجرائم بما فیھا, و إن لم یكن یشكل  "14ة ج منھ التي جاء فیھا:الثانیة فقر

مانع القتل و الإبادة أو الاسترقاق أو الترحیل أو السجن أو التعذیب أو الاغتصاب أو  
أو   المدنیین,  السكان  ترتكب ضد  إنسانیة  لا  أفعال  من  ذلك  لأسباب   الاضطھاد غیر 

الداخلیة سیاسیة أو عرقیة أو دینیة, سواء كان للقوانین  انتھاكا   ت تشكل أو لا تشكل 
فیھ ارتكب  الذي  التعذیب "للبلد  جریمتي  أضاف  أنھ  السابق  التعریف  من  ویبدو   .

 ن إلى قائمة الجرائم ضد الإنسا والاغتصاب

 

 

      

 
, العدد  23المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصاد والسیاسة, الجزء الأزمة الراھنة للعدالة الجنائیة الدولیة, عبد الله سلیمان سلیمان:  -1

 . 161, ص 1986الأول, مارس  
 .  376, ص  2008,  4المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة, الاقتصادیة والسیاسة, العدد المحاكم الجنائیة الدولیة , التیجاني زولیخة:  -2
 
الصادر في ألمانیا بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم الحرب والجرائم ضد السلام وسلامة الإنسانیة مؤرخ   10أنظر القرار رقم  -3

 . 1945دیسمبر  20في  
الكتاب الأول, أولویات  الفانون الدولي الجنائي, النظریة العامة للجریمة   القانون الدولي الجنائي,  ذلك:  الشاذلي فتوح عبد الله: أنظر ك

 . 351, ص 2001الدولیة , دار المطبوعات الجامعیة, مصر, 
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 الفرع الثاني                             

 الجنائیتین الدولیتینالجرائم ضد الإنسانیة في نظامي المحكمتین 

 لیوغسلافیا سابقا ورواندا                    

الجرائم    بدأ لقمع  قانوني  نظام  بالتفكیر بصفة جدیة في وضع  الدولي  المجتمع 
الإنسان   لحقوق  الجسمیة  الانتھاكات  إثر  الولیین,  والأمن  للسلم  المھددة  الخطیرة 

 والقانون الدولي الإنساني: الأول خاص بیوغسلافیا سابقا والثاني یتعلق برواندا. 

 : 1993الدولیة لیوغسلافیا سابقا لعام   الجرائم في نضام المحكمة الجنائیة  -أولا

قراره  المتحدة  الأمم  میثاق  من  السابع  فصل  الى  استنادا  الأمن  مجلس  أصدر 
في    808رقم   لمحاكمة 1993فیفري    22المؤرخ  دولیة  محكمة  بإنشاء  القاضي   ,

الم الإنسانيسؤولین  الأشخاص  الدولي  للقانون  الجسمیة  الانتھاكات  التي  15عن   ,
إق في  عام  ارتكبت  منذ  سابقا  یوغسلافیا  جمھوریة   1991لیم  إعلان  بعد  خاصة 

 .199216ماي  05البوسنة والھرسك لاستقلالھما في 

جاء ھذا القرار طبقا لتوصیات لجنة الخبراء التي أنشأھا مجلس الأمن بقراره 
، و التي أكدت أن الجرائم الفظیعة التي ارتكبت 1992أكتوبر    6بتاریخ    780رقم  

 .17یا سابقا تشكل جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة في یوغسلاف

كلف الأمین العام للأمم المتحدة بمھمة تحضیر مشروع ھذه المحكمة تطبیقا لما  
) یوما  75، و لعد خمسة و سبعین (18من میثاق الأمم المتحدة  24جاء في نص المادة  

المحكمة الجنائیة من تاریخ قرار مجلس الأمن تقدم الأمین العام بمشروع كامل لنظام  
الدولیة لیوغسلافیا سابقا و التي سوف یكون مقرھا "لاھاي"، كما اتخذ مجلس الأمن  

رقم   و  1993ماي    25بتاریخ    827قراره  للمحكمة  الأساسي  النظام  المتضمن   ،

 
فیفري   22خاصة بیوغسلافیا سابقا المؤرخ في  المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ال 808أنظر قرار مجلس الامن الدولي رقم 15

1993 . 
 185, ص2002, المجلة الدولیة للصلیب الأمر,  المساءلة عن الجرائم الدولیة: من التخمین إلى الواقع وكذلك: بیجیتش إیلینا: 

 . 36تمرخان بكة سوسن, المرجع السابق, ص 16
تشكیل لجنة خبراء في إقلیم یوغسلافیا سابقا. انظر كذلك: منتصر    بشأن 1992أكتوبر   16مؤرخ في    780أنظر قرار مجلس الأمن رقم 17

 . 58سعید حمودة، المرجع السابق، ص  
 . 1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة   24للتوضیح أكثر: راجع نص المادة  18
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الجسمیة  الانتھاكات  عن  المسؤولین  الأشخاص  محاكمة  إنشاءھا  من  الھدف  یكون 
 . 19ي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا سابقا للقانون الدولي الإنساني الت

للجرائم ضد الإنسانیة   تعریفا  النظام الأساسي  الخامسة من  المادة  تضمن نص 
كالأتي:   یعرفھا  سابقا  <<فھو  لیوغسلافیا  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  تمارس  سوف 

في  ترتكب  عندما  التالیة  الجرائم  عن  المسؤولین  الأشخاص  بمقتضاه  الاختصاص 
النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طبیعة دولیة أو داخلیة و تكون موجھة ضد أي 

المدنیین:   السكان  من  العمدي،    -1مجموعة   -4ترقاق،  الاس  -3الإبادة،    -2القتل 
الإضطھادات لأسباب سیاسیة،   -8،  الاغتصاب  -7التعذیب،    -6السجن،    -5الإبعاد،  

 الأفعال أللإنسانیة الأخرى. -9عرقیة أو دینیة، 

محاكمة   سلطة  للمحكمة  تكون  الأساسي  النظام  من  الخامسة  للمادة  وفقا 
ك نزاع  في  ارتكبت  سواء  الإنسانیة،  ضد  الجرائم  عن  المسؤولین  ذو الأشخاص  ان 

جھود   تضافر  یتطلب ضرورة  ما  ھذا  المدنیین،  السكان  داخلي ضد  أو  دولي  طابع 
 المجتمع الدولي لقمعھا.

 :1994الجرائم ضد الإنسانیة في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواند لعام  -ثانیا

سنة   غضون  في  رواندا  عاشتھ  الذي  السیئ  الوضع  والحرب    1994كان 
قبائل   بین  التوتسيالھوتو  "الأھلیة  الشعب  "و  من  الملایین  بحیاة  أودت  التي   ,

رقم   قراره  الدولي  الأمن  مجلس  إصدار  وراء  في   780الرواندي,  المؤرخ 
سیكون 1994/ 08/05 والتي  لرواندا  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  إنشاء  المتضمن   ,

المتضمن   08/11/1994المؤرخ في    955, والقرار رقم  "أروشا" "بتنزانیا"مقرھا  
 .20الأساسي نظاما

باستثناء بعض الاختلافات, فقد جاء نظام المحكمة مشابھة إلى حد كبیر لنظام  
غسلافیا سابقا, أین یعید  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والمحكمة الجنائیة الدولیة لی

یوغسلافیا  لمحكمة  الأساسي  النظام  في  الواردة  نفسھا  الجرائم  قائمة  لرواندا  الدولیة 

 
كمة جنائیة دولیة، القصد  على مایلي: "یقرر بموجب ھذا إنشاء مح 1993ماي  25المؤرخ في   827تنص الفقرة الثانیة من القرار رقم  19

في  الوحید منھا ھو مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الانتھاكات الجسمیة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا السابقة 
نظام الأساسي للمحكمة  و موعد یحدد مجلس الأمن عند استعادة السلم و تحقیقا لھذه الغایة یقرر اعتماد ال  1991دیسمبر  1الفترة ما بین 

 الدولیة المرفق بالتقریر المرفق أعلاه. 
 . 380التیجاني زولیخة, المرجع السابق, ص 20
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ن كانت البدایة مختلفة فھو لا یشترط أن ترتكب أثناء نزاع مسلح  بل یجب  سابقا و إ
 أن ترتكب: 

أو  " قومیة  لأسباب  مدنیین  سكان  أي  على  منھجي  واسع,  ھجوم  من  كجزء 
دینیة أو  عرقیة  أو  اثنیة  أو  من "سیاسیة  الثالثة  المادة  نص  في  جاء  ما  حسب  ھذا   ,

النظام الأساسي للمحكمة التي قیل أنھا وضعت لمواجھة السمات الخاصة للنزاع في 
 رواندا, والذي یتألف من نطاقین  

لسفك الدماء  في آن واحد, أحدھما حالة حقیقیة من النزاع المسلح یشارك فیھما  
یتقاتلان من جیشان نظامیان (القوات المسلحة الرواند یة والجیش الوطني الرواندي) 

الثاني  شكل   النطاق  یتخذ  البلاد,في حین  السلطة في  لمدنیین    الاصطیادأجل  المنظم 
 غیر مسلحین و من ھنا تسمح المادة الثالثة بملاحقة مرتكبي الجرائم في كلا النطاقین. 

الجنائ المحاكم  فكرة  أن  ذكره,  تقدم  ما  من خلال  استنتاجھ  یمكن  الدولیة  ما  یة 
وفي رواندا   1993المؤقتة التي تبناھا مجلس الأمن الدولي في یوغسلافیا سابقا لعام  

إعمالا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة, لم   1994وفي رواندا عام  1993عام 
لقواعد  الجسمیة  والانتھاكات  الجرائم  المسؤولین عن  معاقبة  منھا وھو  الھدف  تحقق 

لإنساني كما سوف نرى لاحقا لذلك كانت الحاجة ضروریة إلى إنشاء القانون الدولي ا
 محكمة جنائیة دولیة تحمي حقوق الإنسان وتحافظ على حریاتھ الأساسیة. 

 الفرع الثالث                  

 الجرائم ضد الإنسانیة في الوثائق القانونیة الدولیة وفي نظام   

 روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

نورمبــــورغ (میثاق  الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد محاكمات  بالإمكان  یعد  و    لم 
من   لكل  الدولیة  الجنائیتین  المحكمتین  لنظامي  الأساسیة  القواعد  وإرسال   ( طوكیو 
أمن   تھدد  كجریمة  الإنسانیة  ضد  الجرائم  لوجود  التنكر  ورواندا  سابقا  یوغسلافیا 

وسلامتھا على    21البشریة  والتأكید  للترسیخ  الدولیة  الوثائق  من  العدید  جاءت  وبذلك 
ال الإجرام  من  النوع  ھذا  المحكمة مثل  جھد  المجال  ھذا  في  لنا  یخفى  لا  دولي,كما 

 
 . 99زروال عبد الحمید, المحاكمات الشھیرة في التاریخ, دار الأمل, تیزي وزو’ د.ت.’ ص 21
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المعنى   بھذا  واعتبارھا  الإنسانیة,  ضد  الجرائم  مصطلح  تطویر  في  الدولیة  الجنائیة 
 كإحدى أھم الجرائم الدولیة وأشدھا خطورة على الإطلاق. 

 الجرائم ضد الإنسانیة في الوثائق القانونیة الدولیة:  –أولا 

للأ العامة  الجمعیة  عددا  اتخذت  المتحدة  عدم  مم  على  للتأكید  الخطوات  من 
الدولي   القانون  لجنة  إلى  عھدت  وبھذا  نورمبورغ,  من  المستفادة  الدروس  ضیاع 

العدید من المھام, ومن أبرزھا    1948نوفمبر    21الصادر في    188بموجب القرار  
نورمبورغ ومحاكمتھا میثاق  بھا في  المعترف  الدولي  القانون  مبادئ  ,  مھمة صیاغة 

ألأمن  و  السلم  ضد  الموجھة  الجرائم  عن  عام  تقنین  مشروع  إعداد  إلى  بالإضافة 
 .22الدولیین 

بالمھام   الدولي  القانون  لجنة  قامت  سنة    المناطعلیھ,  في  وقدمت   1950بھا 
بصیاغة لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا في میثاق نورمبـــــــــــوغ و محاكمتھا, 

الجرائم ضد   السادس  انیةالإنسفعرفت  المبدأ  الفقرة (ج) من  (القتل   23في  أنھا:  على 
الأخرى المرتكبة ضد    أللإنسانیةالعمد, الإبادة الاسترقاق, الإبعاد وغیرھا من الأفعال  
الإضطھادات أو  المدنیین  السكان  من  مجموعة  عندما   أیة  دینیة  أو  سیاسیة  لأسباب 

أو   الأفعالترتكب مثل ھذه   السلام  تنفیذا لجریمة ضد  تتم مثل ھذه الإضطھادات  أو 
 جریمة حرب أو بالارتباط بین الجریمتین). 

تجدر الإشارة إلى ن ھمان من المفترض في ھذه الصیاغة أن تكون تجسیدا لما  
أن إلا  ومحاكمتھا,  نورمبوغ  في  الحال  علیھ  السادس كان  المبدأ  تعریف  أن  یلاحظ  ھ 

أثناءھا",  أو  الحرب  "قبل  كعبارة  التعریف  من  عبارات  عدة  حذفت  إذا  مختلفا  جاء 
وكذلك عبارة "سواء كانت تشكل مخالفة للقانون الوطني أو لا" التي اعتبرتھا اللجنة  
لجنة  مبادئ نورمبورغ ومحاكمتھا, وضعت  الحاجة،بالانتھاء من صیاغة  زائدة عن 

سنة  الق وأمنھا  البشریة  بسلم  المخلة  الجرائم  مسودة  الدولي  التي  195424انون  و   ,
إتیان أعمال غیر إنسانیة  "بأنھا  11فقرة    2عرفت الجرائم ضد الإنسانیة في المادة  

كالاغتیال و الإبادة والاسترقاق والبغي أو التعذیب ضد عناصر من السكان المدنیین  

 
,  2007, دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة, الجنائي)الجرائم الدولیة (دراسة في القانون الدولي عبد المنعم عبد الغني محمد:  22

 .  245ص
 .  245, ص 1994, الجزء الأول, دار الفرقان, عمان’ المسؤولیة الدولیة عن أضرار الحوروب الاسرائیلیةالسید رشید عارف یوسف: 23
 . 1954م وأمن البشریة الذي أعدتھ سنة من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلا 11ف    2راجع نص المادة  24
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ع أو  سیاسیة  أو  اجتماعیة  أفراد  لأسباب  سلطات  بواسطة  ثقافیة  أو  دینیة  أو  رفیة 
 ".یتصرفون بتحریض من ھذه السلطة أو برضاء منھا

التعریف توسیع   الدولي كانت قد قررت في ھذا  القانون  الواضح أن لجنة  من 
لم  كما  ثقافیة,  و  اجتماعیة  لأسباب  الإضطھادات  أضافت  إذ  الإنسانیة,  الجرائم ضد 

ا حكومیا في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة بالجرائم  تربط الجرائم ضد صراحة تورط
 ضد السلام أو جرائم ضد الحرب.

كما من أھم ما جاءت بھ ھذه المسودة, أنھا كانت الوثیقة الأولى التي اشترطت  
 25الإنسانیة صراحة تورطا حكومیا في ارتكاب الجرائم ضد

العامة لم تتخذ أي إجراء حیال ھذه المسود النظر كما أن الجمعیة  ة, ظ أجلت 
سنة من ذلك أي بعد وضع تعریف   27فیھا لحین الاتفاق على تعریف للعدوان, وبعد  

القانون   1974للعدوان سنة   لجنة  إلى  الطلب  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  عاودت 
أمنھا   البشریة  باسم  المخلة  للجرائم  جدیدة  مسودة  وضع  تطورات    یتلاءمالدولي  مع 

 القانون الدولي.

لك تمكنت اللجنة بعد بذل جھود مكثفة من وضع مسودة الجرائم المخلة بسلم  بذ
لعام   وأمنھا  مادتھا    1996البشریة  في  ونصت  والأربعین,  الثامنة  دورتھا   18في 

تعني الجرائم ضد الإنسانیة    ":  26على تعریف للجرائم ضد الإنسانیة جاء فیھا ما یلي
النطاق,  واسع  أو على مستوى  منھجیة  بطریقة  ترتكب  التالیة عندما  الأفعال  أیا من 
القتل  جماعة:  أو  منظمة  أي  أو  الحكومة  قبل  من  موجھة  أو  علیھا  وتكون محرضة 
إثنیة,   أو  دینیة  التعذیب, الاسترقاق,الاضطھاد لأسباب سیاسیة عرقیة,  العمد, الإبادة 

لحقوق التم انتھاكا  یتضمن  والذي  دینیة  أو  إثنیة  أو  عرقیة  لأسباب  المؤسسي  ییز 
الإبعاد  السكان,  من  لجزء  خطیرة  إساءات  عنھ  وینجم  وحریاتھ  الجوھریة  الإنسان 
للأشخاص,   القسري  التعسفي,الاختفاء  السجن  للسكان  القسري  النقل  أو  التعسفي 

أشكال   من  غیره  و  البغاء  على  والإكراه  الأفعال الاغتصاب  الجنسي,  الاعتداء 
الأخرى التي تدمر بشدة السلامة الجسدیة و العقلیة و الصحیة أو الكرامة    أللإنسانیة

 ."الإنسانیة كالتشویھ أو الأذى الجسدي الجسیم 

 
 .. 245راجع: السید رشاد عارف یوسف: المرجع السابق, ص25
 .  1996من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنین الجرائم ضد السلم و أمن البشریة لعام   18راجع المادة 26
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یلاحظ من التعریف السابق أنھ وسع من مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة, كما أنھ  
ج  أو  السلام  ضد  بالجرائم  ارتباطھا  عنصر أزال  وجود  استلزم  و  الحرب,  رائم 

السیاسة بصفة صریحة،على الرغم من عدم اعتماد ھذه المسودة رسمیا, إلا أنھا لعبت  
بإنشاء  الخاصة  التحضیریة  اللجنة  مناقشات  في  العلمیة  الناحیة  من  كبیرا  دورا 
المحكمة الجنائیة الدولیة وفي مؤتمر روما, كما سوف نرى, إذا  أكد عددا كبیرا من  

الجرائم ضد   تعریف  أن  على  ,  الإنسانیةوغیرھامنالجرائمالدولیةالمفاوضین صراحة 
 المخلة  الجرائم   مسودة  في  المتمثلة   الدولي   القانون  للجنة   نتائجعم  مع   بالتوافق  یجبأنیتم 

 . 1996 السنة وأمنھ  البشریة بسلم

 الاولي  الجنائي  القانون  اتفاقیات  في  الإنسانیة  ضد  الجرائم  تعریف  عن  أما
 دیسمبر  9  في   المؤرخة  البشري  الجنس  إبادة  تفاقیة  بھا  جاءت  كانمنأھمما   ىفقد  الأخر

 ضد   كجریمة  الجماعیة  الإبادة  الجریمة  منھى  الأول  اعتبارالمادة1948
(  ،وفي27الإنسانیة  بأنھا  الإبادة  بقصد    جریمة  ارتكابھا  تم  التي  الآتیة  الأفعال  أیا من 

أو  عنصریة  أو  عرقیة  أو  وطنیة  مجموعة  معنویا،  أو  مادیا  جزئیا،  أو  كلیا  تحطیم 
دینیة، مثل قتل أعضاء الجماعة، إحداث ضرر عقلي أو جسماني لأعضاء الجماعة، 

جزئ أو  كلیا  المادي  تحطیمھا  إلى  تؤدي  معیشیة  لظروف  عمدا  الجماعة  یا، إخضاع 
لأطفال  الإجباري  النقل  الجماعة،  داخل  الموالید  إعاقة  إلى  تھدف  التي  الإجراءات 
نشر  مجال  في  الإجرامیة  الأفعال  بشاعة  إلى  نتیجة  و  أخرى)،كذلك  الجماعة 
العناصر  بقیة  على  الجرماني  العنصر  تفوق  و  نقاء  دعاة  مع  خاصة  العنصریة 

، ھذا النوع  28بعدة أعمال قصد مكافحةالأخرى، سعت منظمة الأمم المتحدة إلى القیام  
في   تبنتھ  الذي  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  منھا  الدولي،  الإجرام  من 

الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقب علیھا    والاتفاقیة،  194829/ 10/12
في   العامة  الجمعیة  من طرف  ھذه  30/11/197330المعتمدة  أكدت  أین   الاتفاقیة، 

الفص في  على  كبیرة  أھمیة  لھ  كان  الذي  الأمر  الإنسانیة،  ضد  جریمة  العنصري  ل 
تطویر مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة خاصة من جھة عدم اشتراط ارتباطھا بالحرب  

 . 31أو الجرائم الدولیة الأخرى

 
 . 67-66, ص ص 1996, دار النھضة العربیة, القاھرة, : الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا عبد الواحد محمد الفار 27
 . 292، ص  1992الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عبد الله سلیمان سلیمان: المقدمات الأساسیة في القانون28
 . 1948/ 10/12المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنتھ الأمم المتحدة في  29
 . 11/1973/ 30راجع نص المادة الأولى من اتفاقیة قمع جریمة الفصل العنصري و المعاقب علیھا المؤرخة في  30
 . 296 سلیملن سلیمان: المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  عبد الله31
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بذلك و بعد نصف قرن من الزمان و استقرار فكرة الجرائم ضد الإنسانیة في  
كجریمة دولیة معاقب علیھا إلا أن جل الاتفاقیات الدولیة لم تتوحد و القانون الدولي  

الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  أن  القول  یمكن  بھذا  لھا،  واحدا  تعریفا  تضع 
 الدولیة جاء كثمرة لكل الجھود الدولیة في ھذا المجال.

 یة الدولیةالجرائم ضد الإنسانیة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائ -ثانیا

سنة   المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  الدولي   1989طلبت  القانون  لجنة  من 
)c.d.l  عام الأخیرة  ھذه  فوضعت  دائمة،  دولیة  جنائیة  محكمة  إنشاء  مسألة  بحث   (

قررت    1995مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و في عام    1994
لإ تحضیریة  لجنة  إنشاء  العامة  ھذا الجمعیة  حول  المناقشات  من  المزید  جراء 

للاتفاقیة  مقبول  و  موحد  نص  صیاغة  من  التحضیریة  اللجنة  فانتھت  المشروع، 
عام   الدولیة  الجنائیة  المحكمة  بإنشاء  الأساسي 1998الخاصة  النظام  جاء  بھذا  و   ،

التي قدمت من أجل وضع  الدولیة كمحصلة نھائیة لجل المحاولات  للمحكمة لجنائیة 
ل دولیا ملزما غیر تعریف  تعریفا  بعد  فیما  الذي سوف یصبح  الإنسانیة،  لجرائم ضد 

المادة   نص  إلى  للمخالفة،بالرجوع  الأساسي   7قابل  النظام  من  الأولى  فقرتھا  في 
في   المعتمد  الدولیة  الجنائیة  في   17/07/1998للمحكمة  النفاذ  حیز  دخل  الذي  و 

على النحو التالي (لغرض ھذا ، نجدھا عرفت الجرائم ضد الإنسانیة  2002/ 01/07
ارتكبت  الآتیة جریمة ضد لإنسانیة متى  الأفعال  أي فعل من  یشكل  النظام الأساسي 
في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین 

أ  أو بالھجوم:  علم  العمد  -عن  ج  -ب  القتل  دالاسترقاق  -الإبادة،  النقل   -،  أو  إبعاد 
هالقسر للسكان،  یخالف    -ي  نحو  البدنیة على  الحریة  الشدید من  الحرمان  أو  السجن 

و الدولي،  ز  -القانون  على   -التعذیب،  الإكراه  أو  الجنسي،  الاستبعاد  أو  الاغتصاب 
الجنسي  العنف  أشكال  من  أي شكل  أو  لقسري  التعقیم  أو  القسري  الحمل  أو  البغاء، 

د أي جماعة محددة أو مجموع محدد  اضطھا  -على مثل ھذه الدرجة من الخطورة ح
من السكان لأسباب سیاسیة، أو عرقیة أو قومیة، أو إثنیة أو ثقافیة، أو دینیة أو متعلقة  

أو لأسباب أخرى من المسلم علنیا أن   3بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة  
لفقرة أو بأیة القانون الدولي لا یجیزھا و ذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ من ھذه ا

ط المحكمة،  اختصاص  في  تدخل  أخرى  للأشخاص، ي  -جریمة  القسري   -الاختفاء 
الأفعال غیر الإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي   -جریمة القتل العنصري، ك
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تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو  
ا معظم  لأن  إلیھا  البدنیة)،نظرا  المشار  و  الإنسانیة  ضد  الجرائم  تشكل  التي  لأفعال 

أعلاه وردت بصفة غامضة، جاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة لإیضاحھـــــــا وذلك 
 من خلال إعطاء العدید من التعاریف لمختلف تلك الأفعال نذكر منھا: 

المدنیین -1 السكان  من  مجموعة  أیة  ضد  موجھ  (ھجوم  عبارة   نھجا  >>تعني 
الفقرة   في  إلیھا  المشار  للأفعال  المتكرر  الارتكاب  یتضمن  أیة    01سلوكیا  ضد 

ھذا   بارتكاب  تقضي  منظمة  أو  دولة  بسیاسة  عملا  المدنیین  السكان  من  مجموعة 
 الھجوم، أو تعزیز لھذه السیاسة. 

ـــــام تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معیشیة من بینھا تعمد الحرمان من الطع  -02
 بقصد إھلاك جزء من السكان.  الدواء،و

ھذه   الإسترقاق-03 أو  الملكیة،  حق  على  المترتبة  السلطات  من  أي  ممارسة  معناه 
في   الاتجار  السلطات  ھذه  ممارسة  ذلك  في  بما  ما،  شخص  على  جمیعا  السلطات 

 .32الأشخاص لاسیما الأطفال و النساء

أنھا    - الأساسي  نظام روما  السابعة من  المادة  النص  جریمتین   أضافتالملاحظ من 
ضد   الجرائم  قائمة  المواد  إلى  تعرفھما  لم  المحكمتین   3و    5الإنسانیة  نظامي  من 

القسري  الاختفاء  جریمة  ھما  و  رواندا،  و  سابقا  لیوغسلافیا  الدولیتین  الجنائیتین 
من   لعدد  الشدید  الإصرار  نتیجة  ھذا  جاء  العنصري.  الفصل  جریمة  و  للأشخاص، 

الج  الخطورة  و  الشدة  في  تماثلان  الجریمتین  أن  لاعتبار  الأخــــــرى الدول،  رائم 
وبالتالي تستحقان إشارة خاصة إلیھما و عدم الاكتفاء بانطوائھما تحت عبارة الأفعال 
اللاإنسانیة الأخرى، خاصة أنھما عرفتا كجرائم ضد الإنسانیة في عدد من المواثیق 

اتفاقیة ، و1973ام  الدولیة، كاتفاقیة قمع جریمة الفصل العنصري و المعاقب علیھا لع
 . 196833قادم جرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانیة لعام عدم ت

 
أنظر في ھذا الصدد: علوان یوسف محمد: الجرائم ضد الإنسانیة، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة، اللجنة  32

 . 222، ص 2001، دمشق،  c.i.c.rالدولیة للصلیب الأحمر 
عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتأكید على مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب و   1968نوفمبر   26المؤرخة في   2712راجع اللائحة رقم  33

 الجرائم ضد الإنسانیة. 
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فقرتھا  و   في  السابعة  المادة  أن  إلى  الإشارة  من   الاستھلالیةتجدر  بمجموعة  جاءت 
الشروط التي یجب توافرھا بالنسبة لأحد الأفعال المحظورة و التي جاءت على سبیل  

 یة:المثال و لیس الحصر كي یمكن وصفھا بأنھا جریمة ضد الإنسان 

 الإنسانیة أن یكون الفعل قد ارتكب في إطار ھجوم بشكل منتظم، أي أن تكون الأفعال   -1
أو   الخطة  ھذه  تنفیذ  یؤدي  بالتالي  و  متعمدة،  عامة  سیاسة  أو  بخطة  عملا  مرتكبة 
الفعل  یتم استبعاد  بذلك  اللاإنسانیة، و  المتكرر للأفعال  إلى الارتكاب  العامة  السیاسة 

 كب كجزء من سیاسة أو خطة.العشوائي الذي لم یرت 
أن تكون الأفعال اللاإنسانیة مرتكبة في إطار ھجوم على نطاق واسع موجھة ضد  -02

التي یرتكبھا فرد بصفة  اللاإنسانیة  عدد من الضحایا، و علیھ یستثنى من ذلك الأفعال 
 ذاتیة ضد ضحیة واحدة.

 علم بأنھ بصدد الاعتداء على سكان مدنیین.  أن یكون من قام بالھجوم على-03
ذلك -04 ارتكاب  ھدفھا  منظمة  أو  دولة  لسیاسة  إتباعا  أو  تطبیقا  تم  قد  الفعل  یكون  أن 

الھجوم، و بالتالي استبعاد الحالة التي یرتكب فیھا فرد فعل غیر إنساني و ھو یتصرف 
بدون   الإجرامیة  بخطتھ  عملا  الذاتیة  حكوبمبادرتھ  من  تشجیع  منظمة أي  أو  دولة  مة 

علیھ متى توفرت ھذه الشروط في أي فعل إجرامي اعتبر لا إنسانـي ودخل في مفھوم  
 الجرائم ضد الإنسانیة.

ضد  الجرائم  ارتكاب  ضرورة  تشرط  أنھا  أعلاه  المادة  نص  من  كذلك  الملاحظ 
الإنسانیة في إطار نزاع مسلح داخلي أو دولي، أي إمكانیة تطبیق ھذا التعریف على  
قانون  بھ  جاء  لما  خلافا  ھذا  السلم،  وقت  في  حتى  الإنسان  لحقوق  انتھاك  أي 

یجب أن ترتكب   ضد الإنسانیة  ف ج منھ على الجرائم  6نورمبورغ أین نصت المادة  
قبل أو خلال الحرب،بالرغم من أن میثاق نورمبورغ سمح بإمكانیة ارتكاب الجرائم 
ضد الإنسانیة زمن الحرب، إلا أنھ اشترط أن یكون ارتكابھا تنفیذا للجرائم الأخرى  
السلام   ضد  الجرائم  و  الحرب  جرائم  أي  المحكمة،  اختصاص  في  تدخل  التي 

ھذا یكون قد ربطاھا بالحرب ربطا موضوعیا لا زمنیا،كذلك لم یشترط  (العدوان)، و ب
نظام روما الأساسي أن تكون الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة مبنیة على الدافع  
الجنائیة  المحكمة  لنظام  خلافا  دیني،  أو  عرقي  أو  سیاسي  أو  وطني  سواء  التمیزي 

مقدمة   خلال  من  اشترطت  أین  لرواندا  ارتكاب الدولیة  صراحة  منھا  الثالثة  المادة 
 لأسباب تمییزیة.  اللانسانیةالجرائم ضد 
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 07نخلص للقول أن تعریف الجرائم ضد الإنسانیة الوارد في نص المادة السابعة     
من النظام الأساسي أكثر اتساعا و شمولیة من التعاریف التي سبقتھ، سواء من جانب 

القسر كالإخفاء  إضافیة  لجرائم  لتعریف تضمنھ  بتوسیعھ  أو  العنصري،  الفصل  و  ي 
ضد   الحمایة  من  لمزید  توفیرا  ذلك  و  الاضطھاد،  و  كالاغتصاب  أخرى  جرائم 

 .34الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان

 المطلب الثاني      

 البنیان القانوني للجرائم ضد الإنسانیة

 كان أساسیة و ھي: یقوم البنیان القانوني للجرائم ضد الإنسانیة على أربعة أر     

المعنوي  الركن  و  الثاني)،  (الفرع  الدولي  الركن  و  الأول)،  (الفرع  الشرعي  الركن 
 (الفرع الثالث)، و الكن المادي (الفرع الرابع). 

تحلیل       على  دراستنا  سنقتصر  المطلب  ھذا  خلال  من  أننا  بالملاحظة  الجدیر 
ن كل جریمة من الجرائم ضد  الأركان المشتركة للجرائم ضد الإنسانیة و لیس أركا

الإنسانیة على حدى، بمعنى ذكر أھم الأركان، التي إذا ما توفرت كیفت تلك الجریمة 
 على أنھا تمثل جریمة ضد الإنسانیة. 

 الفرع الأول 

 الركن الشرعي للجرائم ضد الإنسانیة

المحاكم   إنشاء  بعد  خاصة  الدولي،  الجنائي  للقانون  الراھنة  لتطورات  الجنائیة  أدت 
الركن   على  تتوفر  لا  الدولیة  الجریمة  أن  القائلة  الفكرة  تغییر  إلى  أدى  الدولیة 
الشرعي، لأن مصدرھا القانون الدولي الذي ھو عرفي في معظم قواعده، و تأیید فكر 

، علیھ لا یجوز اعتبار أي فعل جریمة مھما 35توفر الركن الشرعي للجریمة الدولیة
إذا نص علیھ القانون، و بالتالي فإن ھذا الفعل یكون مباحا لا    كان خطیرا أو قبیحا إلا

 عقاب علیھ إذا لم ینص علیھ بأنھ یشكل جریمة دولیة.

 
العالمیة و الإقلیمیة  "ذاتیتھ و مصادره" مأخوذ من حقوق الإنسان: دراسات حول الوثائق -الشافعي محمد بشیر: "قانون حقوق الإنسان"34

 . 36، ص  1998، دار العلم لملایین، بیروت،  2(كتاب جماعي)، أعد تحت إشراف: بسیوني محمد شریف و آخرون، المجلد الثاني، ط 
، ص  2008ضاري خلیل محمود، باسل یوسف: المحكمة الجنائیة الدولیة (ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة)، منشاة المعارف، الإسكندریة، 35

182 . 
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یمكن انط سلوك لا  أو  فعل  أي  فإن  بنص"  إلا  عقوبة  لا  و  "لا جریمة  مبدأ  من  لاقا 
على  اعتباره جریمة إلا إذا كان محل تأثیم في قاعدة قانونیة، فقاعدة التجریم تصفي  

فیصبح  المشروعیة  دائرة  إلى  المشروعیة  دائرة  من  ینقلھ  معنیا  محددا وصفا  سلوك 
 ذلك السلوك غیر مشروع، و من الناحیة الجنائیة یستحق من یرتكبھ الجزاء.

جاء النص على عدم مشروعیة الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة في العدید      
نذ الدولیة  المواثیق  و  الاتفاقیات  السادسة  من  المادة  منھا:  میثاق   6كر  فقرة (ج) من 

المكونة  محكمة نورمبورغ و الذي یعتبر أول من نص على عدم مشروعیة الأفعال 
أعمال القتل، أو الإبادة أو الإسترقاق، <<، و الذي جاء فیھ:  36للجرائم ضد الإنسانیة

ني أخر ضد  أو الاضطھاد لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو أي عمل غیر إنسا
سكان مدنیین جریمة ضد الإنسانیة سواء كانت تلك الأفعال تشكل أو لا تشكل انتھاكا 

  10، و المادة الثانیة ف ج من القانون رقم  >>للقانون الوطني للبلد الذي ارتكبت فیھ
 .194537لمجلس المراقبة لألمانیا سنة 

 5یوغسلافیا سابقا في المادة  كما اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ل    
التعذیب و الاغتصاب و   السجن و  النفي و  (القتل و الإبادة و الاسترقاق و  منھ أن: 
الإنسانیة جریمة  الأفعال غیر  دینیة و سائر  أو  أو عرقیة  الاضطھاد لأسباب سیاسة 

الدول الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام  من  الثانیة  المادة  كذلك  و  الإنسانیة)،  یة ضد 
اد وغیرھا ـــالقتل و طرد السكان و الحبس و الاضطھ  لرواندا التي أكدت على أن(

 اللاإنسانیة تعتبر جرائم ضد الإنسانیة) من ضروب الأفعال

أحكامھا      إصدار  بصدد  ھي  و  الدولیة  الجنائیة  فإن  الأساسي  روما  نظام  عن  أما 
 ، فأكثرت من  >>ة إلا بنصلا جریمة و لا عقوب  <<وجدت نفسھا ملزمة باحترام مبدأ  

تفصیل الأفعال غیر المشروعة المكونة للجرائم ضد الإنسانیة، و ذلك من خلال نص  
العمدالما (القتل  ھي:  و  السابعة  النقل  دة  أو  السكان  إبعاد  و  الاسترقاق  الإبادة،   ،

القسري للسكان السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما  
یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي، التعذیب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو  

ضطھاد أي جماعة محددة الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم القسـري وا
دینیة،  أو  إثنیة  أو  قومیة  أو  أو عرقیة  السكان لأسباب سیاسیة  أو مجموع محدد من 

 
 . 1945ف ج من النظام لأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة لسنة   6أنظر المادة 36
 . 1945بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم ضد السلام و سلامة الإنسانیة لسنة  10ف ج من القانون رقم   2راجع نص المادة  37
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كما  الأخرى)،  اللاإنسانیة  والأفعال  العنصـري  الفصل  جریمة  و  لقسري،  الاختفاء 
المادة   جنائیا    22جاءت  الشخص  یسأل  أنھ(لا  على  فنصت  المبدأ  ھذا  على  لتؤكد 

الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعھ جریمة تدخل في بموجب ھذا النظام 
من النظام الأساسي، عدم جواز اعتبار   22اختصاص المحكمة)،یفھم من نص المادة  

أي فعل من الأفعال جریمة إلا إذا وجد نص قانوني یقضي بذلك، مھما كان ھذا الفعل 
نظا  بموجب  جریمة  الأفعال  من  فعل  اعتبر  متى  علیھ  أي خطیرا  الأساسي  روما  م 

 الأخذ بمبدأ المشروعیة فإن ذلك ینتج علیھ مجموعة من الآثار القانونیة أھمھا: 

عدم جواز رجعیة الأحكام الجنائیة للنظام الأساسي إلى الماضي، ھذا ما نصت    -01
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب   <<من نظام روما الأساسي:    1ف    24علیھ المادة  

، ھذه ھي القاعدة العامة لكن >>ھذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام
ثناء یستثني القانون أو النص الإصلاح للمتھم  في فقرتھا الثانیة أوردت است  24المادة  

على   رجعي  بأثر  للمتھم  الأصلح  النص  حكم  یسري  أن  یمكن  بمعنى  رجعي،  بأثر 
 .38الوقائع السابقة على صدوره

عدم جواز التوسع في تفسیر قواعد التجریم المنصوص علیھا في النظام الأساسي -02
تفسیرھ إطار  في  ملزمة  المحكمة  تكون  بالتالي  بعدم  و  الأساسي  النظام  لنصوص  ا 

كاستخدام   فیھ  التوسع  إلى  تؤدي  للتفسیر  أخرى  وسیلة  أیة  أو  القیاس  استخدام  جواز 
 .   39إلخ ب أولى" .... المنطق العام أو عبارة "من با

على  الدولیة  الجرائم  لتقنین  مشروعاتھا  مختلف  في  الدولي  القانون  لجنة  أكدت  كما 
لمكونة للجرائم ضد الإنسانیة، و ذلك من خلال نص  الصفة غیر المشروعة للأفعال ا

البشریة    140ف    2المادة   أمن  و  السلام  المرتكبة ضد  للجرائم  مدونتھا  من مشروع 
المادة    1954لعام   نص  كذلك  بسلم   18و  المخلة  للجرائم  مدونتھا  مشروع  من 

الإبادة،  إذ نصت على أن: (القتل العمدي، و    1996الإنسانیة و أمنھا الذي أعدتھ سنة  
دینی  الاسترقاقوالتعذیب، و   أو  أو عنصریة  ـــــــــــة،  و الاضطھاد لأسباب سیاسیة 

التمییز النظامي لأسباب إثنیة، أو دینیة، أو الإبعاد أو الاحتجاز التعسفي، و الإخفاء  و
 

لة حدوث تغییر في القانون المعمول بھ في قضیة معینة قبل صدور الحكم  من نظام روما الأساسي على أنھ: "في حا 2ف   24تنص المادة 38
 النھائي یطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة". 

یف الجریمة تأویلا دقیقا و لا یجوز توسیع نطاقھ عن طریق القیاس و في حالة  ریؤول تع <<على ما یلي:   2ف   22تنص المادة 39
 . >>یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة  أو الإدانةالغموض 

 . 1954من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلام و أمن البشریة لسنة   1ف  2انظر المادة 40
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من  الأخرى  الأشكال  و  القسریة،  الدعارة  و  الاغتصاب  و  للأشخاص،  القسري 
ا أفعال غیر مشروعة تشكل جرائم ضد الإنسانیة عندما ترتكب  الاعتداء الجنسي، كلھ 

إحدى   من  وبتحریض  مدنییـــــــن  سكان  ضد  واسع  نطاق  على  أو  منتظم  بشكل 
الحكومات أو أیة منظمة أو جماعة)،علاوة على كل ما سبق ذكره، جاءت العدید من 

نسانیة، و نذكر الاتفاقیات الدولیة بنصوص تجریمیة للأفعال المكونة للجرائم ضد الإ
رقم   المتحدة  الأمم  لمنظمة  العامة  الجمعیة  قرار  المثال  سبیل   28د    3074على 

و المتضمن لمبادئ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال   1973دیسمبر    3المؤرخ في  
 .41و تسلیم و معاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة 

الاتفا  -    أكدت  علیھا  كما  المعاقبة  و  العنصري  الفصل  جریمة  لقمع  الدولیة  قیة 
في   المؤرخ  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  عن  على    1973نوفمبر    30الصادرة 

تعتبر  لھا  المكونة  التجریمیة  الأفعال  و  الإنسانیة  جریمة ضد  العنصري  أن:(الفصل 
 الدولیین) انتھاكا لمبادئ القانون الدولي و تشكل تھدیدا للأمن و السلم 

تأسیسا على ما سبق ذكره، یمكننا القول أن الجرائم ضد الإنسانیة شأنھا شأن باقي      
 الجرائم الدولیة فھي تستوفي على ركن الشرعي.

 الفرع الثاني  

 الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانیة 

الإنسانیة    الاعتداء علیھا،   الجرائم ضد  تم  التي  الحقوق  لطبیعة  نظرا  دولیة  جرائم 
الإنسان  ترتكب جمیعا ضد  الإنسانیة  42التي  للجرائم ضد  الدولي  الركن  یعتبر  لھذا   ،

الداخلیة الجریمة  یمیزھا عن  ما  الذي 43أھم  المعیار  عن  البحث  إلى  یدفعنا  ما  ھذا   .
العمل الإ الدولیة على  الصفة  الدولیة على أساسھ یمكن إضفاء  الجریمة  تقع  جرامي، 

بناء على أمر من الدولة بتشجیع منھا أو رضائھا بذلك السلوك الإجرامي أو السماح 
أو ضد   دولة  تكون ضد  الوصف  بھذا  ھي  و  الدولیة،  لواجباتھا  إھمالھا  أو  بارتكابھ 

 النظام الدولي أو الإنسانیة جمعاء.
 

ب و جرائم ضد الإنسانیة، قرار  مبادئ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسلیم و معاقبة الأشخاص المدنیین بارتكاب جرائم حر 41
 . 1973دیسمبر  3المؤرخ في  28د   3074الجمعیة العامة رقم  

 . 142-141، ص ص 1997عبید حسنین ابراھیم صالح: القضاء الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 42
في القانون، فرع القانون الدجولي لحقوق  حماز محمد: النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر 43

 . 8-7، ص ص  2003الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 . 131انظر كذلك: منتصر سعید حمودة: المرجع السابق، ص 
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تتم بناء على تخطیط مدبر من دولة أو     الدول بالاعتماد على كما قد  مجموعة من 
قوتھم ووسائلھم الخاصة، و ھي قدرات لا تتوفر للأشخاص العادیین الذین حتى و إن 

، إلا  44نفذوا و قاموا بجریمة دولیة فإن ھذا التصرف یكون باسم الدولة كوكلاء عنھا 
ذكره  سبق  ما  على  بناء  الجرائم  من  نوع  أي  على  دولیة  جریمة  إعطاء وصف  أن 

دولیة،  لاسیم كشخصیة  العادي  بالفرد  الاعتراف  نحو  حدیث  اتجاه  وجود  ظل  في  ا 
جعل ھذه الجرائم تعد دولیة حتى و لو لم تقع بناء على خطة مرسومة من جانب دولة 
بحق جماعة من السكان تتمتع بنفس جنسیة ھذه الدولة، و لعل أحسن مثال على ذلك  

سنة   الرواندي  النزاع  في  المرتكبة  حوالي   1994الجرائم  ضحیتھا  ذھب  التي  و 
 .45مواطن رواندي  500.000

كما یعتمد البعض الآخر على معیار المصلحة في تحدید دولیة السلوك الإجرامي    
الذي یجب أن ینتھك مصلحة دولیة یحمیھا القانون الدولي الجنائي، أما إذا لم یكن ھذا 

دولیة جریمة  تعتبر  لا  فإنھا  كذلك  على  46السلوك  الأستاذ  ،تأسیسا  یرى  سبق،  ما 
بسیوني محمد شریف بسیوني بأن:(الركن الدولي للجریمة الدولیة یمكن أن یتفرع في 
طبیعة السلوك المخالف بالذات أو في الضحیة المقصودة, أو في النتیجة المترتبة على 
أمن   و  سلم  تھدد  و  الدولي  للمجتمع  الجماعیة  الأمن  بمصالح  تمس  التي  و  السلوك, 

 . 47>>را لخطورة و جسامة السلوك المخالف البشریة نظ

ذلك فإن الأفعال غیر المشروعة المكونة للجرائم ضد الإنسانیة ما ھي إلا أفعال 
إجرامیة خطیرة و جسیمة تتصف باللاإنسانیة و لا یمكن تبریرھا بأي وضع أو حالة 

تخلف   استثنائیة أو طارئة و تھدد كیان المجتمع الدولي، توجھ ضد سكان أبریاء، و
نتائج مؤلمة و وخیمة، ھذه الجرائم و باختلاف صورھا تؤدي إلى الانتھاك الخطیر و 

 الجسیم لحقوق الإنسان المحمیة دولیا. 

أما عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فنجد أن المادة الخامسة منھ  
جسیما  انتھاكا  لھا  المكونة  الأفعال  تشكل  التي  الدولیة  الجرائم  من  عددا  على  تنص 

 
 . 142عبد الله سلیمان سلیمان: المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  44
 . 260اھیم صالح عبید: المرجع السابق، ص حسین ابر45
 . 223-222، ص ص 2001السید أبو عطیة: الجزاءات الدولیة بین النظریة و التطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 46
 

التجریم في القانون الدولي و حمایة حقوق الإنسان, مأخوذة من حقوق الإنسان, ظراسة حول الوثائق   :بسیوني محمد شرف   ;نقلا عن47
من المجلد   2بسیةني محمد شریف و محمد سعید الدقاق و عبد العظیم وزیر , ط :العالمیة و الإقلیمیة, كتاب جماعي أعد حول تحت إشراف

    463-462ص ص   ,  1998الثاني , دار العلم للملایین , لبنان ,  
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، و بموجب ھذه الأخیرة تحدد شرعیة الفعل من عدمھ دون  48لقواعد القانون الدولي
للدولة، إذ یعد الفعل جریمة دولیة في نظر القانون   النظر إلى قواعد القانون الداخلي

علیھا  یعاقب  و لا  الداخلي  القانون  یبیحھ  كان  إن  و  الدولي،  یمكننا  49الجنائي  .وعلیھ 
طبیعة الحقوق التي یتم  لالقول أن الجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة بطبیعتھا نظرا  
الإ (الإنسان)  ضد  جمیعا  ترتكب  التي  و  علیھا  یحرص  الاعتداء  بذلك  و  نسانیة، 

 . 50المجتمع الدولي على القضاء علیھا

 الفرع الثالث    

 الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة   

اللاإنساني  الاعتداء  أعمال  في  الإنسانیة،  ضد  للجریمة  المادي  الركن    یتمثل 
الصارخ الذي یصیب المصالح الجوھریة لشخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعھا 
الإبـــــــــــــــادة  و  العمد  كالقتل  واحد  عنصري  أو  سیاسي  أو  دیني  رباط 

 .  51والاسترقاق....إلخ 

الأفعال   من  مجموعة  على  الإنسانیة:  ضد  للجریمة  المادي  الركن  إذن  یقوم 
ھج  إطار  في  ترتكب  التي  من الخطیرة  مجموعة  منھجي، ضد  أو  النطاق  واسع  وم 

ھذا   مثل  ارتكاب  إلى  تھدف  منظمة  أو  دولة  لسیاسة  تنفیذا  ذلك  و  المدنیین  السكان 
الھجوم كما تعد جسامة الفعل شرطا جوھریا لقیام الركن المادي، ھذا ما نصت علیھ  

أمن المخلة بسلم الإنسانیة و  الجرائم  الثامنة عشر من مشروع مدونة  المعد  المادة  ھا، 
 .199652من طرف لجنة القانون الدولي في سنة 

و بالرجوع إلى نص المادة السابعة من نظام روما الأساسي، نجدھا قد نصت  
 في فقرتھا الأولى على إحدى عشر فعلا لا إنسانیا تشكل جرائم ضد الإنسانیة. 

 :  یتفرع إذن الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة إلى ثلاثة عناصر جوھریة

 
 راجع في ھذا الصدد 48
صافي یوسف محمد: الإطار لعام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمجكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة،  49

 . 68، ص  2002
 . 131منتصر سعید حمودة: المرجع السابق، ص 50
 . 551السابق، ص  عبد الغني عبد المنعم محمد: المرجع 51
 . 1996أنظر: حولیة لجنة القانون الدولي لسنة 52
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أي الحركة الصادرة عن عضو من أعضاء الجسم، أي تكون    سلوك إیجابي:  -أ
الصفة الإرادیة لھذه الحركة تتسبب فیھا أعراض خارجیة محضورة قانونیا، و 
یطلق على مثل ھذا النوع من الجریمة اسم "الجریمة الإیجابیة" و من أمثلتھا  

ك جماعي،  مستوى  على  الاضطھاد  ة  التعذیب  و  القتل  ارتكبتھا  جرائم  التي 
 الشرطة الفرنسیة بواسطة رئیس الشرطة "موریس

" في حق الجالیة الجزائریة بسبب مظاھرات سلمیة ضد  maurice  papon-بابون  
 .196153أكتوبر  17تعسف السلطات الفرنسیة و تأسیس الثورة الجزائریة في 

یتمثل في امتناع الشخص بصفة إرادیة على إتیان سلوك إیجابي     سلوك سلبي: -ب
معینة ظروف  في  إتیانھ  قانونیا  علیھ  الواجب  من  كان  یتحقق ،  54معین  لا  و 

مخالفا   كان  إذا  إلا  السلبي،  بالسلوك  الانسانیة  ضد  للجریمة  المادي  الركن 
خالف  لواجب قانوني یجب على الشخص أن یقوم بھ أي (السلوك الإیجابي)، فی

الواجب المفروض علیھ بأن یمتنع عن إتیان السلـــوك ومن أمثلة الجرائم ضد  
منظمات   أو  منع جماعات  الدولة على  امتناع  سلبي  بسلوك  المرتكبة  الإنسانیة 

 ترتكب جرائم ضد الإنسانیة على إقلیمھا. 

إجرامیة:    -ج نتیجة  إلى  یؤدي  الذي  السلبي  بسلوك  السلوك  الأصل  في  ترتكب 
شأنھ    إیجابي، من  معین  إتیان سلوك  الامتناع عن  في  یتمثل  السلبي  السلوك  فھذا 

القیام بھ الحیلولة دون تحقق نتیجة یجرمھا القانون، و یترتب على الامتناع حدوث  
القانون، دون أن یصدر عن الشخص أي سلوك إیجابي،من   التي یجرمھا  النتیجة 

نة من النظام الأساسي للمحكمة  الأمثلة لتحقق ھذه الصورة، ما قررتھ المادة الثام
الجنائیة لدولیة الخاصة برواندا من مسؤولیة الرئیس و القائد العسكري عما یرتكبھ  
على   بعزمھم  یعلم  أن  أن  بإمكانھ  أو  یعلم  كان  إذا  جرائم  من  لھ  التابعون  الجنود 
اللازمة  التدابیر  اتخاذ  أو  ارتكابھا  من  منعھم  في  بواجبھ  یقم  لم  لكنة  ارتكابھا 

 معاقبة من ارتكب ھذه الأفعال.ب

 

 
 

سیة،  مانع علي: جرائم الاستعمار الفرنسي اتجاه الجزائریین خلال فترة الاحتلال، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیا53
 . 1046، ص  1997،  4، العدد  35الجزء  
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 جرامیة:لنتیجة الإ -ثانیا

تتمثل وعلى غرار باقي الجرائم الدولیة الأخرى، فیما یحدثھ السلوك الإجرامي  
من تغییر مادي تدركھ الحواس، و مدلول قانوني یتمثل: في العدوان الذي ینطوي  

الدولیة محل الحمایة الجنائیة، على السلوك الإجرامي بالنسبة للحقن أو للمصلحة  
 و النتیجة في الجرائم ضد الإنسانیة تتحقق في أغلب صورھا. 

 العلاقة السببیة: -ثالثا

أن یكون بین السلوك الإجرامي و النتیجة الإجرامیة علاقة سببیة بمعنى    مفادھا 
النتیجة   إلى  المؤدي  ھو  سلبیا  أو  إیجابیا  كان  سواء  الجاني  سلوك  یكون  أن 
الإجرامیة، و بذلك تكون النتیجة ناتجة عن السلوك الإجرامي و یكون ھذا الأخیر  

 سبب حدوثھ. 

الفع  النتیجة الإجرامیة قد  تجدر الإشارة إلى ضرورة أن یكون  ل المفضي إلى 
إحدى   من  بتحریض  و  منتظمة،  بصورة  أو  النطاق  واسع  ھجوم  اثر  ارتكب 
الجریمة لا   تلك  فإن  الشروط  تتوفر ھذه  لم  فإن  أو جماعة،  أو منظمة  الحكومات 
إثبات علاقة السببیة بین   بالرغم من  أنھا جریمة ضد الإنسانیة  تكیف على أساس 

لل إذ ما تكیف على أساس جریمة السلوك الإجرامي  النتیجة الإجرامیة و  جاني و 
 .55أخرى

 الفرع الرابع      

 الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة   

أو   الشخصي  الجانب  ذلك  في  الإنسان  ضد  للجرائم  المعنوي  الركن  یتمثل 
  النفسي للجریمة، أین لا تقوم ھذه الأخیرة بمجرد حدوث الواقعة المادیة، بل لابد 

 .56من أن تصدر ھذه الواقعة عن إرادة فاعلھا و ترتبط بھ ارتباطا معنویا

 
 . 45حماز محمد: المرجع السابق، ص  55
و   306، ص 2007الأردن،  -، دار الثقافة، عمان1الفتلاوي سھیل حسن و عماد محمد ربیع، موسوعة في القانون الدولي الإنساني، ط56

 ما بعدھا.
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علیھ فإن الركن المعنوي لیس إلا انعكاسات لمادیات الجریمة في نفسیة الجاني،   
القوة   أي  عنھا  تصدر  التي  الإرادة  و  السلوك  بین  المعنویة  الرابطة  تلك  فھو 

 . 57المحركة لھذا السلوك

المعنوي    فالركن  الجریمإذا  مادیات  بین  تربط  نفسیة  علاقة  ــــــــــــة  قوامھ 
شخصیة الجاني و جوھر ھذه العلاقة ھي الإرادة، و بذلك یتخذ الركن المعنوي  و

 .58في الجرائم ضد الإنسانیة صورة القصد الجنائي

إلى    الفاعل  نیة  اتجاه  ینطوي على  الجریمة  المعنوي في  الركن  كما أن جوھر 
النتیجة الإجرامیة التي یرید تحقیقھا عن طریق ارتكابھ الأفعال المؤدیة لھا،  تحقیق  

و لذلك تسمى نیة ارتكاب الجریمة بأنھا "النیة الأثیمة"، و ھذه الأخیرة عبارة عن 
 قوة نفسیة تقوم على الإدراك و الاختیار

توافر الإدراك لدى شخص دلیل نضجھ العقلي و سلامتھ من الإختلالات التي   
تؤثر على قواه العقلیة، أما توافر حریة الاختیار فھذا یعني أن إرادة الشخص حرة 
الامتناع   أو  بعمل  القیام  اختیار  في  الحریة  ھذه  تسلبھ  لظرف  تخضع  لا  مختارة 

 عنھ. 

إذا توفر الإدراك السلیم للشخص عند إتمام الأھلیة، و سلامة التكوین العقلي و   
ت حریة الاختیار بعدم وجود عارض یؤثر علیھ  النفسي من الأمراض، و إذا توفر

كالإكراه أو الضرورة، ھنا یكون الشخص أھلا للمسائلة الجنائیة عما یرتكبھ من  
 أفعال إجرامیة یجرمھا القانون الدولي.

في فقرتھا الأولى من نظام روما الأساسي، و التي جاء   30ھذا ما أكدتھ المادة   
لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكابھ جریمة  ما لم ینص على غیر ذلك    <<فیھا:  

تدخل في اختصاص المحكمة و لا یكون عرضة للعقاب على ھذه الجریمة إلا إذا 
 . >>تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد و العلم

یتفرع    الإنسانیة  للجرائم ضد  المعنوي  الركن  أن  القول  یمكننا  ھنا  انطلاقا من 
 إلى عنصرین أساسیین ھما: 

 
 . 115عبید حسین ابراھیم صالح: المرجع السابق، ص 57
 . 125، ص2002الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   القھوجي علي عبد القادر: القانون58
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الإرادة ھي التي تحرك السلوك و تسیطر علیھ في جمیع مراحلھ   عنصر الإرادة: -أ
و كافة أجزائھ، فھي التي توجھ الجاني نحو النتیجة الإجرامیة، و بذلك فإن الإرادة  
قوة نفسیة كیانھا في الجھاز النفسي العصبي للإنسان، أین توجھ كل أعضاء الجسم  

أ مشروع  غیر  غرض  تحقیق  نحو  بعضھا  مصلحة أو  أو  بحق  المساس  نحو  ي 
الجنائي القانون  المادة  ،59یحمیھا  نجد  الأساسي  روما  نظام  إلى  قد    30بالرجوع 

فیھا:   فجاء  الإرادة"  "عنصر  لمصطلح  تعریفا  المادة    <<أوردت  ھذه  لأغراض 
 یتوافر القصد لدى الشخص عندما: 

 یقصد ھذا الشخص فیما یتعلق بسلوكھ ارتكاب ھذا السلوك.  -1
الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنھا  یقصد ھذا  -2

 >>.ستحدث في المسار العادي للأحداث

الإجرامي  السلوك  ارتكاب  الشخص  أراد  إذا  یتحقق  الإرادة  عنصر  فإن  بذلك  و 
في   الجاني  إرادة  أن  كما  الإجرامیة،  النتیجة  تحقیق  أراد  إذا  أو  فیھ،  بالمشاركة 

ارتكاب في  تحقیق   المشاركة  في  إرادتھ  على  قرینتھ  تعتبر  الإجرامي  السلوك 
 60النتیجة فلا أھمیة بذلك لإرادتھ في تحقیق النتیجة الإجرامیة

العلم:-ب الجنائي عنصر  القانون  یتطلب  كما  الدولي  الجنائي  القانون  یتطلب 
 لقیام القصد الجنائي. 61الداخلي وجوب علم الجاني بالوقائع الإجرامیة

لسنة    الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام  عرف  مادتھ   1998و  في 
لأغراض ھذه المادة تعني لفظة "العلم" أن یكون الشخص  .....<<الثلاثون العلم بأنھ:  

تفسیر   المسار الاعتیادي للأحداث، و  نتائج في  أنھ توجد ظروف أو ستحدث  مدركا 
 . >>علم" تبعا لذلك  لفظتا "یعلم" و "عن

كي یتوفر العلم الذي یقوم بھ القصد الجنائي إلى جانب الإرادة، فإنھ یتعین أن   
تلك   بأحد  العلم  انقضى  فإذا  للجریمة،  القانونیة  العناصر  بجمیع  علما  الجاني  یحیط 

 .62العناصر بسبب الجھل أو الغلط انتھى القصد بدوره

 
سیدي عمر: دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي و  59

 . 44، ص 2010العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة بن عكنون، 
 . 301راجع في ھذا: عبد المنعم عبد الغني محمد: المرجع السابق، ص  60
 . 136عبد الله سلیمان سلیمان: المقدمات الأساسیة للقانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 61
 . 302محمد عبد المنعم عبد الغني: المرجع السابق، ص  62
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فج، بأن:جریمة الإبادة   6صت علیھ المادة  مثال عن القصد في النظام الأساسي، ما ن 
الجماعیة ترتكب بإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة الھدف منھا إھلاكھا الفعلي 

 . >>كلیا أو جزئیا

أما مثالھ واقعیا ففرض حصار على شعب كالشعب العراقي یشمل كل نواحي  
تعطیل حكم المادة   الحیاة و أساسیاتھا الغذائیة و الصحیة بناءا على إدراك كامل في

و العھد الدولي   63و الاجتماعیة و الثقافیـة الاقتصادیةالأولى من العھد الدولي للحقوق 
للحقوق المدنیة و السیاسیة، الذي یقضي كل واحد منھما بعدم جواز حرمان أي شعب 
من التمتع بثرواتھ و موارده الطبیعیة و من أسباب عیشھ یعد بمثابة تعمد ارتكاب تلك 

 جریمة. ال

فھناك ما یسمى بالخطأ غیر عمدي، و في المجال و   إلى جانب القصد العمدي 
الفرعیة ب، یمكننا القول بأنھا میزت بین    الفقرة من    2في فقرتھا    30من خلال المادة  

الواعي غیر  الخطأ  على  بناء  الجریمة  ارتكاب  64ارتكاب  عن  المسؤولیة  فأقرت   ,
الأ بالنظام  علیھا  المنصوص  إذا الجرائم  الفاعل  مساءلة  استبعدت  حین  في  ساسي, 

الواعي الخطأ  على  بناء  الجرائم  ھذه  الخطر    65ارتكب  عنصر  توافر  على  تأسیسا 
 الأول, وانعدامھ في الثاني.

لنا من خلال  الدولیة في ھذا الصدد, یظھر  الجنائیة  النظام الأساسي للمحكمة  موقف 
المادة   أ قضت   2ف    30نص  الفرعیة  الفقرة  أن  إذا  و ب  أ  الفرعیتین  فقرتیھا  في 

صراحة بأن الأصل في المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم المنصوص علیھا في  
الع الجرائم  عن  المسؤولیة  ھو  بالمسؤولیة النظام  الفرعیة  الفقرة  أقرت  ما  في  مدیة, 

 القائمة عن القصد الاحتمالي. 

بناء علیھ فإن العلم ینصب على كافة عناصر الواقعة المادیة أي كافة مراحل السلوك 
موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھموم  من  سلوكھ جزء  بأن  علم  على  الجاني  فیكون 

 من نظم روما الأساسي,   7دتھ المادة ضد مجموعة من السكان المدنیین, ھذا ما أك
 

لخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة المعتمد و المعروض  راجع في ھذا المجال: نص المادة الأولى من العھد الدولي ا63
 .  1966دیسمبر   16المؤرخ في  2200للتوقیع و التصدیق و الانضمام بقرار الجمعیة العامة 

أنھ وبسبب المجرى   یقصد بالخطأ الغیر الواعي أ, الخطأ مع التبصر: أن الفاعل یرید الفعل المكون للجریمة ولكنھ لا یرید النتیجة, إلا64
العادي للأمور یتوقع حدوث النتیجة أو كان علیھ أن یتوقع ذلك ولكنھ استبعد حدوثھا اعتمادا على تقدیر خاطئ, فیقدم على الفعل وتقع  

 النتیجة.
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التي تبین لنا من خلالھا أن عصر العلم مرتبط بالسلوك الإجرامي  أكثر من أن یكون 
في  یشارك  بأنھ  درایة  عن  الشخص  یكون  أن  معنى  الإجرامیة,  بالنتیجة  مرتبط 

،للتذكر  66ارتكاب سلوك إجرامي غیر مشروع ولا یھم إن تحققت النتیجة أم لم تتحقق
كما  یتحقق,  منھا  فالكثیر  الإنسانیة  ضد  للجرائم  المكونة  الأفعال  استقرائنا  عند  فإنھ 
بالتحدید   والإرادة  العلــــم  من  یتكون  الذي  العام  القصد  إلى  بالإضافة  سابق  أوردنا 
المادة  نص  إلى  وبالرجوع  خاصة,   نیة  أي  الخاص  القصد  توافر  بوجوب  السابق 

ما الأساسي نجده اكتفت بالإشارة إلى القصد العام,  في فقرتھا الأولى من نظام رو30
كل  تعرف  التي  القانونیة  للنصوص  الخاص  القصد  اشتراط  مدى  تحدید  بھذا  تاركا 

من النظام الأساسي الذي    7جریمة على حدى. وتبعا لذلك بالرجوع إلى نص المادة  
ال للقصد  اشتراطا  نجد ھناك  الإنسانیة  للجرائم ضـد  تفصیلي  بتعریف  خاص في جاء 

عدد من الجرام ضد الإنسانیة مثل جرائم الحمل القسري وجرائم الفصل العنصري,  
 جریمة الاضطھاد, جریمة التمییز العنصري . 

لیست حدیثة في  الجرائم ضد الإنسانیة  القول أن فكرة  یمكننا  المبحث  لھذا  كخلاصة 
لعام   لاھاي  اتفاقیتي  دیباجتي  تناولتھا  أین  الدولیة,  المتعلقین    1902-1899المواثیق 

لقیم   وخرق  الدولي  العام  النظام  على  اعتداء  تمثل  فھي  وأعرافھا’  الحرب  بقوانین 
الوصف   بھذا  تعتبر  وبذلك  ثقافتھم  اختلاف  على  الأمم  جمیع  بین  مشتركة  جوھریة 
جریمة الدولیة خطیرة قائمة على مجموعة من الأركان المرتبطة بھا, ھذا ما یجعلھا 

تمیزھا عن غیرھا من الجرائم الدولیة كجریمة الإبادة الجماعیة ذا طبیعة خاصة بھا  
والجرائم ضد السلام وجرئم الحرب ھذا ما سوف نتناولھ بالتفصیل من خلال الجزء 

 الثاني من ھذا الفصل. 
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 المبحث الثاني                                   

 باقي الجرائم الدولیةالطبیعة الخاصة للجرائم ضد الإنسانیة وتمیزھا عن 

تقوم الجرائم ضد الإنسانیة على جملة من المبادئ والخصائص التي تجعلھا قائمة 
   .بذاتھا (الطلب الأول), وتمیزھا عن غیرھا من الجرائم سواء الدولیة أو الداخلیة

 المطلب الأول                                  

 م ضد الإنسانیة الطبیعة الخاصة للجرائ                  

ولا   یتابع  لا  خاصة  حصانة  السامیین  الأشخاص  لبعض  الوطنیة  التشریعات  تمنح 
یحاكم بموجبھا من اقتراف جریمة ما أمام قضاء محاكمھم الوطنیة, وھذه بمثابة قاعدة 
السبب   لعل  القانون,و  أمام  الجمیع  العامة, وھي وجوب مساواة  القاعدة  استثنائیة من 

ا لمقتضیات  الدول: رؤساء في ذلك  الحصانات في  العامة, ویستفید من ھذه  لمصلحة 
السلك   وأعضاء  بلادھم  خارج  الأجنبیة  الدول  رؤساء  النیابي,  المجلس  أعضاء  دول 

والقنصلي الجنائي 67الدبلوماسي  والقانون  عامة  الدولي  القانون  إطار  في  أنھ  ،إلا 
لا  بالنتیجة  و  التطبیق,  من  القاعدة  ھذه  مثل  تستبعد  بامتیازات   خاصة,  الدفع  بجواز 

من  ھؤلاء  أعفي  ما  فإذا  الأول)  (الفرع  الإنسانیة  ضد  الجرائم  لمرتكبي  الحصانة 
قانونھم   بموجب  القضائیة  الحصانات  واستفادتھم من  دولیة  المتابعة لارتكابھم جرائم 
أین ستتم متابعتھم ومعاقبتھم وفقا  الدولي  للقانون  بالنسبة  الداخلي, فالأمر لیس كذلك 

علیھم  لم العقوبة  توقیع  تم  إذا  وعلیھ  الثاني)  (الفرع  للعقاب  العالمي  الاختصاص  بدأ 
 على ارتكابھم تلك الجرائم فإن تلك العقوبة لا تتقادم بمضي الزمن(الفرع الثالث).

 الفرع الأول                              

 الإنسانیة عدم جواز الدفع بامتیاز الحصانة لمرتكبي الجرائم ضد  

أثبت الواقع الدولي بأن أغلبیة المتھمین بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة ھم من الذین 
یشغلون مناصب مدنیة وعسكریة عالیة في البلاد, بالتاي عندما یتعلق الأمر بمتابعتھم  
فوق   تضعھم  تفضیلیة  معاملة  من  التقلیدي  الدولي  القانون  بمقتضى  یستفیدون  كانوا 

 نھم من المثول أمام المحاكم الجنائیةالقوانین وتحص

 
 . 96المرجع السابق, ص المقدمات الأساسیة في القانون الجنائي الدولي, عبد الله سلیمان سلیمان: 67
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ولكن الأمر لم یعد كذلك بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة والحركیة التي عرفھا  
 المجتمع الدولي في مجال قمع الجرائم الدولیة وتضییق الخناق على مرتكبیھا.

بالصفة  الاعتداء  جواز  "عدم  قاعدة  الدولي  القانون  في  وضعت  ھنا,  من  انطلاقا 
 ضد الإنسانیة.   الرسمیة في مجال معاقبة مرتكبي الجرائم

الملاحظ في القانون الدولي غیاب أي اتفاقیة دولیة تعرف ھذا المصطلح وتحدد نوع  
الاتفاقیات  مجمل  أن  إذ  ممثلیھ  من  وبعض  الدولة  رئیس  بھا  یتمتع  التي  الحصانة 
جاءت لتحدد وعلى سبیل الحصر, الأشخاص الذین یتمتعون بامتیازات الحمایة الولیة 

اقیة حول الوقایة من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین  فقط, نذكر منھا: اتف
نیویورك   في  الموقعة  وقمعھا  الدبلوماسیون  الأعوان  فیھم  بما  دولیة,    14بحمایة 

 1973.68دیسمبر 

بھ   یتمتع  التي  للامتیازات  مباشر  بصفة  تطرقا  فقط  وحیدین  ھناك مصدرین  وعلیھ, 
 رئیس دولة أثناء تأدیتھ لمھامھ وھما:

اتفاقیة المھام الخاصة المصادق علیھا من طرف الأمم المتحدة بموجب القرار  -1
2530. 

وممثلیھا   -3 للدولة  القانونیة  الحصانة  قواعد  لتقنین  الدولي  القانون  لجنة  مشروع 
 .199469لعام 

من خلال تمتننا لمضمون ھذین المصدرین نجد أن رئیس الدولة یتمتع بحصانة تجد 
 لي العرفي وتحدد طبیعتھا وفقا لمعیارین اثنین:  أساسھا في القانون الدو

موضوعي -1 سواء  معیار  الرسمیة  والإعمال  المھام  جمیع  تشمل  حصانة  فھي   :
یتمتعون   أین  أخر  إلى  المجال  من  درجتھا  تتفاوت  إداریة  أو  مدنیة  كانت 

 بحصانة جنائیة مطلقة عند تواجدھم في إقلیم أجنبي . 

زماني:  -2 أداء   معیار  بفترة  مطلقا  ارتباطا  ترتبط  الحصانة  امتیازات  أن  باعتبار 
الشخص كممثل   بھ  یتمتع  الذي  المركز  بزوال  تزول  أي ھي حصانة وظیفیة  المھام 

 .70رسمي للدولة
 

اتفاقیة حول الوقایة من المخالفت المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة, بما فیھم الأعوان الدبلوماسیون وقمعھا الموقعة في  68
 .  1973دیسمبر   14نیویورك في  

 من مشروع لجنة القانون الدولي.  3من المادة  2والفقرة   2یب من المادة   1راجع الفقرة 69
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لھ   الرسمیین  الممثلین  وبعض  الدولة  رئیس  بأن  یقضي  الدولي  العرف  كان  إذا 
الدولي یتمتعون بحصانة جنائیة مطلقة كقاعة عامة معمو المجتمع  بھا في  , فھل  71ل 

المطلقة  الجنائیة  الحصانة  ھذه  تزول  ھل  أي  العرفي؟  المبدأ  ھذا  استثناء على  یوجد 
عند ارتكابھم أفعال تصنف على أنھا جرائم دولیة؟ وھل الجرائم ضد الإنسانیة ترفع 
الجنائیة  المسؤولیة  لانتفاء  كسبب  تكون  فلا  مقترفیھا  على  الحصانة  امتیازات 

منھا ال الجنائي  الجانب  خاصة  سابقا  إلیھا  المشار  الحصانة  امتیازات  دولیة؟،تزول 
الأمر  بمجرد  دولیة,  جرائم  ارتكاب  في  الاشتراك  أو  الارتكاب  تثبت  دلائل  بوجود 

 72بارتكابھا بما في ذلك عدم محاولة التصدي لوقوعھا باتخاذ التدابیر الضروریة لذلك 
بالجرائم نقصد  ذلك,  على  یقوم   ،وتأسیسا  من  على  الحصانة  ترفع  التي  الدولیة 

بینھا   ومن  الإنسانیة  بالكرامة  یمس  بما  الدولي  للقانون  خطیر  انتھاك  كل  بارتكابھا 
الجرائم ضد الإنسانیة،في حالة اقتراف مثل ھذا النوع من الجرائم الدولیة یزول مبدأ 

الجنائی مسؤولیتھ  من  التملص  لمقترفھا  یجوز  لا  وبالتالي  أو الحصانة,  ة 
الجرائم  المدنیة،وأ عن  كأفراد  الرسمیین  والمسؤولین  الدول  رؤساء  محاسبة  صبحت 

التي یقترفونھا من القواعد الأساسیة في القانون الدولي, ومن المبادئ الدولیة المعمول  
مبدأ عدم إعفاء رئیس الدولة الذي یرتكب مثل ھذا النوع من الإجرام الدولي <<بھا  

أخر دولیة  جریمة  أي  رئیس أو  بوصفھ  یتصرف  ارتكابھا  وقت  كان  ولو  حتى  ى 
 . 73>>للدولة

معاھدة   من  البدایة  فكانت  الدولیة,  المواثیق  من  العدید  في  كرس  المبدأ  ھذا 
منھا تقیید حصانة رؤاء   227أین جاءت المادة    1919جوان    28فرساي المرمة في  

الدول لاسیما في حالة ارتكاب أفعال یحمھا القانون الدولي, علیھ لا یستطیع مرتكبوھا  
 الجنائیة. التمسك بالحصانة للتھرب من المسؤولیة

الماد   المتھمین   7كما نصت  "مركز  أن:  على  نورمبورغ صراحة  میثاق  من 
الرسمي سواء كانوا دول أو مسؤولیة في إدارات الحكومة, لا یعفیھم من المسؤولیة  

 
,  1984حضر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب لعام  علوان یوسف محمد: 70

 .   86, كلیة الحقوق, جامعة الكویت, ص 1مجلة الحقوق, السنة الحادیة عشر, العدد
,منظمة  "الولایة القضائیة العالمیة وسقوط الحصانة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسان  "تقریر منظمة العفو الدولیة بشأن قضیة بینوشیھ 71

 . 12-11, ص ص 1999, جانفي   Sa/co/ca, التوزیع EUR 21/45/ 99العفو الدولیة, الأمانة الدولیة, رقم الوثیقة 
 . 96, المرجع السابق, ص لمقدماتالأساسیة في القانون الدولي الجنائيمان سلیمان: اأنظر في ذلك عبد الله سلی 72
, مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون, فرع القانون الدولي لحقوق  جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي بالمختار حسیبة: 73

 . 57, ص 2006التجاریة, بومرداس, الإنسان, جامعة محمد بوقرة, كلیة الحفوف والعلوم 
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العقاب   عنھم  یخفف  العسكریة   74أو  للمحكمة  الأساسي  النظام  تضمنھ  المبدأ  نفس 
في   الصادر  الأمم  ,    194675جانفي    19لطوكیو  ھیئة  تقنین  عند  تكریسھ  وأعید 

للسنة   لمبادئ نورمبورغ  الثالث  1951المتحدة  المبدأ  .كذلك في مشروع لجنة  76في 
في مادة الثالثة    1954القانون الدولي لتقنین الجرائم ضد السلام و أمن البشریة لعام  

ة العام في مادة المادة للإشارة فإن صیاغة المادة الثالثة من مشروع اللجن  1991و  
من   2الفقرة  86فیما عد بعض التعدیلات الطفیفة على نص المادة    –تعتمد    1954

 . 1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة لعام  1977البرتوكول الإضافي الأول لعام 

للمحاكم   الأساسیة  الأنظمة  في  المبدأ  ھذا  على  النص  تم  ذلك  إلى  بالإضافة 
بك الخاصة  المؤقتة  الدولیة  أن:  الجنائیة  على  رواندا  و  سابقا  یوغسلافیا  من    <<ل 

حكومیة  إدارات  في  مسؤولین  أو  دول  رؤساء  كانوا  سواء  الرسمي  المتھمین  مركز 
 . >>لیس سببا یسقط عنھم المسؤولیة و لا یخفف عنھم العقاب

المادة   فقد نصت  الدولیة،  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  نظام روما  منھ:   27أما 
یطبق ھذا نظام الأساسي على    <<بالصفة الرسمیة" على أن:  تحت عنوان "الاعتداد  

بوجھ  و  الرسمیة،  الصفة  بسبب  تمییز  أي  دون  متساویة  بصورة  الأشخاص  جمیع 
أو عضو في    خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا للدولة أو للحكومة

الأحوال   و منتخب أو موظفا حكومیا، لا تعفیھ بأي حال منحكومة أو برلمان أو عض
أنھا لا تشكل في حد ذاتھا  النظام الأساسي، كما  الجنائیة بموجب ھذا  من المسؤولیة 

 . >>سببا لتخفیف العقوبة

كالاتفاقیة         الدولیة  الاتفاقیات  من  العدید  في  القاعدة  ھذه  على  النص  جاء  كما 
 .197377لعام  30 لدولیة لقمع جریمة التمییز العنصريا

أقرتھ   المبدأ  سنة  نفس  علیھا  والمعاقبة  الجماعیة  الإبادة  جریمة  منع  اتفاقیة 
، بالتالي كل شخص یرتكب أعمال الإبادة لا یستطیع أن  78في مادتھا الرابعة  1948

یدفع بالحصانة و یستفید من الحمایة الخاصة التي یوفرھا لھ نظام الحصانات سواء 
 كان رئیس دولة أو موظفا سامیا في الدولة.

 
 .  1945من نظاام المحكمة العسكریة الدولیة  لنورمبورغ لسنة   7لااجع نص المادة 74
 . 1945من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ لسنة   6المادة 75
فإن صفة الرسمیة لاتعفیھ من المسؤولیة وفقا   في حالة اقتراف رئیس دولة أو ممثل رسمي لجریمة دولیة<<ینص المبدأ الثالث منھا76

 >>.للقانون الدولي
 . 1973من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقب علیھا لعام  23انظر المادة 77
 . 1948من اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة لعام  4راجع نص المادة 78
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بھذ أخذت  منھا  كما  نذكر  الدول,  لمحاكم  الأساسیة  الأنظمة  من  العدید  المبدأ  ا 
المادة   المختلطة  2ف    6نص  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام   "لسیرالیون"من 
 . 79من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا 15/3وكذلك المادة 

قضیة         من  موقفھ  البریطاني  القضاء  أكد  بمبدأ    "بینوشي"كما  الاعتداء  بعدم 
 الحصانة خاصة في مواجھة الجرائم صد الإنسانیة. 

الفرنسي, فقد أعل الرئأما القضاء  اللیبي  ن على عدم اختصاصھ بمحاكمة  معمر "یس 
 . 200180مارس  13بموجب قرار محكمة النق الفرنسیة في  "القذافي

لوزیر   الحصانة  بمبدأ  یعترف  لم  الذي  البلجیكي,  القضاء  أكده  الشيء  نفس 
, باعتبار أن 2000أفریل    11خارجیة الكونغو, أصدر أمر بالقبض في حقھ بتاریخ  

المتعلق بقمع   1993ان  جو  16التي سنت قانونا داخلیا في    بلجیكا ھي الدولة الوحیدة
, والبروتوكول  الإضافي الأول لعام  1949الانتھاكات الجسمیة لاتفاقیات جنیف لعام  

بقانون    197781 المعدل  ا   1999فیفري    10و  بقمع  الجسمیة المتعلق  لانتھاكات 
الدولي المادة    للقانون  في  فنص  في   513الإنساني,  بالحصانة  الاعتداد  عدم  على 

, وكذا تعدیل  2003أفریل    23تطبیق ھذا القانون, وتم التراجع عنھا بتعدیل آخر في  
, الذي نص على 2003أوت    5ون الإجراءات الجزائیة البلجیكیة بمقتضى قانون  قان

الذین   الأشخاص  وكل  الخارجیة,  ووزراء  الحكومة  ورئیس   , الدولة,  رئیس  إعفاء 
الرسمیة من  أداء وظائفھم  فترة  القضائیة طیلة  بالحصانة  الدولي  القانون  یعترف ھم 

 . 82أیة متابعة قضائیة 

إلى    الإشارة  موقفھ تجدر  من  كلیة  بصفة  وعدل  غیر  قد  البلجیكي  القانون  أن 
أیة متابعة  لیة عئباعتراف بصفة صریحة بمبدأ الحضانة القضا ى أساس وظیفي من 

  C.I.J, وقد یكون ذلك نتیجة التأثیر القانوني لموقف محكمة العدل الدولیة  83قضائیة

 
C-الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة  "عمر حسن البشیر"الإطار القانوني والسیاسي لمذكرة اعتقال الرأیس السوداني خلفان كریم, صام إلیاس:  79

P-I,   ص  2009دراسات إستراتیجیة مجلة فصلیة علمیة محكمة تصدر عن مركز البصیرة, العدد السابع بدار الخلدونیة للنشر والتوزیع, الجزائر, جوان ,
 وما بعدھا.  20

 في :  2001مارس  13الصادر في   1414أنظر القرار رقم 80
سالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام, كلیة الحقوق, جامعة الجزائر,  ر, معاصرل التعذیب ووسائل مناھضتھ في القانون الدوي اكتاب ناصر: 81

 . 334ص   2010یوسف بن خدة, بن عكنون,  
الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضایة الجنائیة لكبار المؤولین  أنظر في ھذا المجال القانون البلجیكي وتعدیلاتھ, مشار إلیھ في: خلفان كریم: 82

 . 227-226, ص ص 2008, 4, امجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة, العدد ون الدولي المعاصرفي القان
جزائر,  بشارة موسى أحمد: الحصانة الدبلوماسیة والقنصلیة وتطبیقا على قضیة بینوشي, مذكرة ماجستیر في القانون الدولي,كلیة الحقوق, جامعة ال83

 . 158, ص 2002ن,  یوسف بن خدة, بن عكنو
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ا خارجیة  وزیر  قیة  جانب  لفي  إلى  ج الكونغو,  من  السلبي  الدول تأثیر  بعض  انب 
 كإسرائیل خشیة متابعة مسؤولیھا في بلجیكا.

الدولي, أكد مرارا والأكثر من نصف قرن من الزمن  القول أن المجتمع  نخص إلى 
ن الرسمیین, واعتبرھا كقاعدة دولیة  المسؤولی  ساء الدول وؤعلى مبدأ عدم حصانة ر

 أساسیة. 

,كما 84ائیة الدولیة الشخصیةبذلك أصبحت ھذه القاعدة بمثابة حجر الزاویة الجن 
التح  جملة  اأصبح  الدولي  المجتمع  یرفضھ  امرا  للدولة  الرسمي  الوظائف  وراء  لف 

بر وذلك  تضاءوتفصیلا,  تزعم  التي  للمفارقة  القاطع  ازداد  فضھ  كلما  المسؤولیة  ل 
 .85"ةالمسؤولبمبدأ: "الحكومة  الالتزامح على وجوب لالنفوذ, بل أ

فیھا لا   المسؤولین  الدولة وكبار  الجنائیة لرئیس  القضائیة  الحصانة  بذلك أصبح مبدأ 
یعتقد بھ في مواجھة المسئولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم الخطیرة المنصوص علیھا 

المادة   التي    5في  الدولة  أمام محاكم  أو  الجنائي  القضاء  أمام  نظام روما, سواءْ  من 
 .86یتبعھا ھؤلاء الأشخاص

 الفرع الثاني                                   

 د الإنسانیة  تصاص العالمي للعقاب في الجرائم ضإقرار الاخ

تعتبر قاعدة إقلیمیة القوانین الجنائیة الأصل, فھي لا تطبق إلا في إقلیم الدولة   
 وعى ما یقع فیھ من الجرائم, سواء في ذك أن یكون الفاعل وطنیا أو أجنبیا 

بذلك فإن المحاكم الوطنیة الدور الكبیر في محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم  
ضد الإنسانیة, إذ تختص بالنظر في جمیع الجرائم التي تقع على أراضیھا سواء كان 

 مرتكبوھا من الأفراد العادیین أو من قبل عسكریین أو مواطنین. 

الجنائ     القضائیة  الولایة  دولة  كل  تنظم  ھذه حیث  وتخضع  الجنائیة,  لمحاكمھا  یة 
محاكم   باختصاص  تقضي  التي  الإقلیمي,  الاختصاص  لقاعدة  الولایة  ھذه  الولایة 
الدولة بالنظر في الجرائم جمیعھا التي تقع على إقلیمھا, واختصاص شخصي بالنسبة  
لجرائم معینة تقع في الخارج فعندما تتمكن الدولة من القبض على المجرمین بارتكاب 

 
 . 158راجع في ھذا الصدد: السید رشاد عارف یوسف : المرجع السابق, ص 84
 14منظمة العفو الدولیة, قیة بینوشیھ, امرجع السابق, ص85
 . 225خلفان كریم: امرجع السابق, ص 86
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ائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني, فإنھا تخضعھم لاختصاص محاكمھا الوطنیة جر
ومحاكمتھم, ثم إصدار الأحكام بحقھم طبعا لقوانینھا الداخلیة،كان ھذا مسلك الدول في  

بمحاكمة   آنذاك  ألمانیا  قامت  أین  الثانیة,  العالمیة  مجرمي    45الحرب  من  شخصا 
الألم العلیا  المحكمة  أمام  عام  الحرب  الوطنیة  1921انیة  المحاكم  تولت  كما   ,

 .  87البریطانیة والفرنسیة و الألمانیة محكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة

اتفاقیة  إذ أجازت  الوطنیة,  المحاكم  قانونیة لاختصاص  ونجد ھناك عدة أسس 
معاقبة مجرمي الحرب الذین یرتكبون جرائم ضد القانون الدولي  194988جنیف لعام  

البشري الإ إبادة الجنس  اتفاقیة منع جریمة  نساني أمام محاكمھم الوطنیة, كما منحت 
،وخروجھا  89محاكم الدول التي ترتكب الجریمة على إقلیمھا إمكانیة محاكمة مرتكبیھا

على ھذه القاعدة, واستثناء علیھا جاءت العدید من الدول لتأخذ بمبدأ شخصیة العقاب, 
جنسیة الجاني أو المجني علیھ, أي ضرورة أن یكون الجاني أو  الذي یبني إما على  

المجني علیھ من رعایاھا. لكن تستبعد ھذه القاعدة اختصاص الدولة بالنسبة للجرائم  
 .90التي یرتكبھا أجانب في الخارج عندما یكون المجني علیھ بدوره

م  بتعقب  یقضي  الجنائي,  الدولي  القانون  في  الحالي  الاتجاه  أن  رتكبي غیر 
الجنائیة,  المسائلة  إفلاتھم من  والحیلولة من عدم  تمثل خطورة خاصة,  التي  الجرائم 
في أي مكان یوجد فیھ وذلك بغض النظر عن جنسیة الجاني, أو الجني علیھ, أو محل 

وھو وما یطرح فكرة إقرار الاختصاص العالمي للعقاب أو الولایة  وقوع الجریمة،
 .92ا یعرف بالولایة القضائیة الكونیة أو كم  91القضائیة العالمیة

 
ستر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة, جامعة  , مذكرةنیل شھادة الماجوقضیة بینوشي  1948اتفاقیة مناھضة التعذیب لسنة  راجع: عزلون أنیسة: 87

 .72-63, ص ص 2007الجزائر, بن یوسف بن خدة, كلیة الحقوق, بن عكنون,  
 من اتفاقیة جنیف الأولى بشأن تحسین حال الجرحي والمرى من أفراد القوات المسحة في امیدان.  129المادة  88

 ال الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في البحار.من اتفاقیة جنیف الثانیة بشأن تحسین ح 49المادة   -
 من اتفاقیة جنیف الثاثة بشأن معاملة اسرى الحرب .  50المادة   -
 من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب .  146المادة   -

  3-ألف د 260من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم من اتفاقیة منع إبادة  الجنس البشري المصادق علیھا  6راجع نص المادة 89
 . 1948دیسمبر  9بتاریخ 

, دراسات قانونیة دوریة, فصیلة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث  زجل محمد أمین: العلاقة بین المحكمة الجنائیةالدولیة الوطنیة (دارفور نموذجا)90
 .  23, ص  2009, دار الخلدونیة للمشر والتوزیع, أفریل 3والاستشارات والخدمات التعلیمیة, العدد 

, المرجع السابق,  1984ام حظر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في وء اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب لععلوان محمد یوسف:  91
 . 88ص 

, مذكرة نیل شھادة اامجستیر في القانون الدولیو معھد البحوث والدراسات  الدولیة عن الجرائم احرب الإسرائیلیةسامح خلیل الوادیة: المسؤولیة 92
 .  47, ص 2004العربیة, مصر, 
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ھذا یدفعنا إلى طرح التساؤل عن نوع الجرائم التي الاختصاص لأیة دولة لمتابعة و  
معاقبة مرتكبیھا وفقا لقانونھا الداخلي؟ وھل تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة من الجرائم 

 ذات الاختصاص العالمي للعقاب؟

ب إلى الحیلولة من إفلات المجرمین من  یھدف إقرار الاختصاص العالمي للعقا 
العفو   قوانین  طریق  عن  منھ  أفلتوا  قد  كانوا  أن  بعد  الدولي  الصعید  على  المتابعة 
الداخلیة لبلادھم كحالة بینوشي، فھذه الفكرة تطرح إشكالیة ردع أو متابعة دول أجنبیة  

ذه الجرائم تشكل  ، على اعتبار أن ھ93لمرتكبي جرائم دولیة أجنبیة لم تقع على إقلیمھا
الأخذ   دون  الدولي  العام  للنظام  وانتھاكا  الأجنبیة،  للدولة  العام  للنظام  مباشرا  انتھاكا 

 بعین الاعتبار بمكان وقوعھا.

بھذا الوصف یطبق ھذا المبدأ على الجرائم الدولیة التي تكیف على أساس أنھا   
ترتب مسؤولیة جنائیة في انتھاكا خطیرا للقانون الدولي العرفي أو الاتفاقي، و التي  

 حالة خرقھا، و ترفع بذلك الفرد لتجعلھ شخصا من أشخاص القانون الدولي. 

قضیة    إلى  المبدأ  ھذا  أصل  توسع    lottusیعود   " البحار  أعالي  في  القرصنة 
 فیما بعد ھذا المبدأ لیشمل العدید من الاتفاقیات الدولیة من بینھا:

 .194994أوت  12اتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في  -
الذین   - الأشخاص  ضد  الموجھة  الجریمة  مكافحة  و  لقمع  نیویورك  اتفاقیة 

في   الدبلوماسیین  الممثلین  فیھم  بما  دولیة  بحمایة  دیسمبر    12یتعھدون 
197395. 

لسنة   - الدولي  اقانون  للجنة  البشریة  سلامة  و  أمن  ضد  الجرائم  تقنین  مشروع 
199196. 

 
شھادة الماجیستار في القانون، فرع اقانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة   بناني وزیرة: الاختصاص العالمي للجرائم ضد الانسانیة، مذكرة لنیل عى93

 .5-4، ص ص  2009الجزائر، بن عكنون،  
 و یشمل ھذا المبدأ المواد التالیة: 94

 من اتفاقیة جنیف الأولى بشأن تحسین حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان.  49المادة   -
 اتفاقیة جنیف الثانیة بشأن تحسین حال الجرحى  و المرضى و الغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.من  50المادة   -
 من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.  129المادة   -
 من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب.  146المادة   -

 
  11فقرتھا الثانیة من اتفاقیة مكافحة الأفعال الموجھة ضد أشخاص یتمتعون بالحمایة الدولیة بما فیھم الممثلین الدبلوماسیین المؤرخة في في  3المادة  95

 . 1973دیسمبر 
 من المشروع.  4المادة  96



 
38 

 

أو  - القاسیة  العقوبة  أو  المعاملة  التعذیب و غیرھا من ضروب  اتفاقیة مناھضة 
سنة    اللإنسانیة المھنیة  بھا   1984أو  اأطراف  الدول  جمیع  على  تفرض  التي 

سلط على  تعرض  بأن  رسمیا  خاضع التزاما  شخص  أي  قضیة  المختصة  اتھ 
للمحاكمةلولا تقدیمھ  بقصد  التعذیب  مارس  أنھ  یزعم  القضائیة  تقم   یتھا  لم  إذ 

 بتسلیمھ. 

على   تطبیقھ  ھو  المبدأ  لھذا  دراستنا  خلال  من  یھمنا  ما  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
توجد  الجرا لا  أنھ  باعتبار  و  الإنسانیة،  ضد  ضد   ئم  الجرائم  تعرف  موحدة  اتفاقیة 

بالتا و  الاالإنسانیة  لتجریم  لي عقد  القانوني  فالأساس  فیھا،  للعقاب  العالمي  ختصاص 
ا ضد  لبعض  الأفعال  الداخلیة  القانونیة  للأنظمة  القضائیة  الاجتھادات  ھي  لإنسانیة 

الدولیة 97الدول الجنائیة  المحاكم  قرارات  و  أنظمة  و  الدولیة  النصوص  كذا  و   ،98  ،
و النظام الأساسي للمحكمة    1945أوت    08كنظام المحكمة العسكریة لنورمبورغ في  
في   طوكیو  الأقصى  بالشرق  ھیئة 1946جانفي    13العسكریة  قرارات  جاءت  ثم   ،

الأمم المتحدة لتقنین مبادئ نورمبورغ، و الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الخاصة  
لكل من یوغسلافیا سابقا و رواندا و مشروع تقنین الجرائم ضد أمن و سلامة البشریة  

لسنة   الدولي  القانون  لعا  1991للجنة  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام  م و 
1998  . 

العرف  بأن  لجزم  المصادر  ھذه  إلى  الاستناد  بالإمكان  كان  إن  نتساءل  وعلیھ 
 الدولي یقر بالاختصاص العالمي لعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة؟

الجرائم ضد  في  للعقاب  العالمي  الاختصاص  مبدأ  أكدت عدة قضایا وطنیة على 
) القائد النازي eichmannالإنسانیة، و أھم قضیة تنص في ھذا الاتجاه ھي قضیة (

في إسرائیل بسبب ارتكابھ جرائم خارج إقلیمیھا ضد    1961الذي تمت محاكمتھ سنة  
لسنة   الإسرائیلي  للقانون  فوفقا  اعتبرت   1950أجانب  لھا،  الاختصاص  یعطي  الذي 

المحكمة العلیا الإسرائیلیة بأن الجرائم ضد الإنسانیة تتمتع باختصاص عالمي للعقاب، 
تأسیس و  و  جنسیتھم  كانت  مھما  مرتكبیھا  محاكمة  في  دولة  أي  تختص  ذلك  على  ا 

 . 99جنسیة الضحایا
 

 . 306الفتلاوي سھیل حسن، عماد محمد ربیع: المرجع السابق، ص  97
 . 327  -326المرجع نفسھ، ص ص 98
 . 66ري حسینة: المرجع السابق، ص  بلمختا99
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فاندرمیش  " البلجیكي  التحقیق  قاضي  أصدره  الشيء    van-  dermesh  -نفس 
اعترف    بخصوص"قضیة أین  الاختصا  –بینوشي"  فھو   ص بمبدأ  عقاب،  العالمي 

و  المواثیق  من  العدید  في  بھا  معترف  الدولي  القانون  في  عرفیة  قاعدة  بمثابة 
الدولیة  من خلال  100الاتفاقیات  الدولي  القضاء  أكد  أخرى  جھة  ومن  جھة  من  ھذا   .

الممارسات الدولیة على مبدأ الاختصاص العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة، 
للنقل و الإضاءة و الطاقة)  الدولیة في قضیة ( برشلونة  أین أقر حكم محكمة العدل 

أن:   فیھ  جاء  و  المبدأ  للأ  <<بھذا  الدولي  القانون  ھذه  تجریم  إلى  نسبت  التي  فعال 
مصلحة   یوفر  و  الدول،  لجمیع  واجبا  كونھ  خلال  من  جماعیا  التزاما  یمثل  القضیة 

 . >>101قانونیة في ضمان تنفیذه

رقم   المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  قرار  جاء  لبس  أي  )  28  –(د    3074لإزالة 
م ــــب و تسلی، المتعلق بمبادئ التعاون الدولي في تعق1973دیسمبر    03المؤرخ في  

ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكابھم جرائم حرب و الجرائم ضد الإنسانیة أیا كان 
المكان الذي ارتكبت فیھ تكون موضوع تحقیق، و یكون الأشخاص الذین تقوم علیھم 
ھذا  جاء  بذلك  ومحاكمة،  وتوقیف  تعقب  محل  الجرائم  ھذه  ارتكبوا  قد  أنھم  دلائل 

 .102العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة  صالاختصا القرار مؤكدا على مبدأ

) لقرار المجلس الاجتماعي و الاقتصادي  18ھذا ما أكده كذلك المبدأ الثامن عشر (
، اعتمدتھ الجمعیة 24/05/1989بتاریخ    65/1989التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم  

قرارھا رقم   في  المتحدة  الأمم  لمنظمة  دیسمبر  بتاری  44/159العامة  الذي    1989خ 
انھم  التحقیق  یظھر  الذین  الأشخاص  محاكمة  الحكومات  تكفل  أن  على  لینص  جاء 
اشتركوا في الإعدام خارج نطاق القضاء و الإعدام التعسفي و الإعدام بدون محاكمة، 
في أي إقلیم یخضع لنطاق اختصاصھا و تضطلع إما بتقدیمھم إلى المحاكمة، و إما 

تسلیم على  اختصاصھا  بالتعاون  ممارسة  في  ترغب  التي  الأخرى  البلدان  إلى  ھم 
، و یطبق ھذا المبدأ بغض النظر عن ھویة الجناة أو المجني علیھم  103القانوني علیھم 

التعذیب و غیرھا من   اتفاقیة مناھضة  أن  الجریمة،كما  و جنسیاتھم و مكان ارتكاب 
 

 . 16منظمة العفو الدولیة، قضیة بینوشیة، الولایة القضائیة العالمیة و سقوط الحصانة عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة المرجع السابق، ص  100
 . 67بلمختاري حسینة: المرجع السابق، ص  101
 . 357، ص 1991، العدد الأول،  15قانون الدولي، مجلة الحقوق، السنة راجع: العنزي رشید محمد: محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد ال102

الخاصة بالمبادئ التعاون الدولي في التعقیب و اعتقال و تسلیم و   1973دیسمبر   03المؤرخة في  28د   3074راجع كذلك: قرار الجمعیة العامة رقم  
 نسانیة. معاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب  جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ

دمات  طھ محمد أحمد عبد الرحمن: النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسات قانونیة دوریة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخ103
 .  80، ص  2010التعلیمیة، العدد، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ماي 
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المھن أو  الإنسانیة  أو  القاسیة  العقوبة  أو  المعاملة  الاختصاص  ضروب  بمبدأ  تقر  یة 
العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة، و ذلك وفقا لنص المادة الخامسة منھا، و 

،بعدما تطرقنا لمختلف القضایا سواء كانت على مستوى 2الفقرة  7كذلك نص المادة  
مبدأ  كلھا على  تؤكد  التي  و  الدولیة،  المحاكم  أو على مستوى  لدول  الداخلي  القضاء 

ص العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة، و كذا قرارات الأمم المتحدة و  الاختصا
آخر  مبدأ  مع  یتعارض  لا  المبدأ  ھذا  كان  إذا  نتساءل  الدولیة،  الاتفاقیات  نصوص 
معترف بھ كذلك في القانون الدولي ألا و ھو مبدأ السیادة؟ و الذي من بین أثاره أنھ لا 

أ ما  دورة  ھیاكل  و  لمؤسسات  أو یمكن  ھیاكل  مقام  تقوم  أو  تساعد  أو  تتدخل  ن 
مؤسسات دولة أخرى في تأدیة مھامھا و ھذا وفقا للاتجاه التقلیدي الكلاسیكي للقانون 

 الدولي.

الجنائي   الدولي  القانون  مصادر  و  عامة  بصفة  الدولي  القانون  مصادر  فغیرت 
بعدم تدخل دولة أجنبیة في   الذي یقضي  العرفیة، الاتجاه  التي  بصفة خاصة  الجرائم 

یرتكبھا أجانب في إقلیم أجنبي، بإقرار مبدأ الاختصاص العالمي للعقاب في الجرائم 
ضد الإنسانیة، فأصبح یعطي الحق أو الاختصاص لمحاكم الدولة التي تم فیھا القبض  
على مرتكب الجریمة، سواء كان مقیما بھا أو عابرات في إقلیمھا، دون الأخذ بعین  

وع الجریمة أو جنسیة الضحیة،من ناحیة أخرى فإن التصدیق على الاعتبار مكان وق
الاتفاقیات الدولیة التي تقر بالاختصاص العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة، و  
طبقا لمبدأ سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي فإن ذلك یؤدي إلى تكییف أحكام 

و للدول  الداخلي  القانون  مع  الاتفاقیات  المبدأ    ھذه  ھذا  فیھ،فأصبح  أحكامھا  إدراج 
الجماعیة  بالمصالح  تمس  لأنھا  الدولي  القانون  في  الآمرة  القواعد  من  قاعدة  بمثابة 

الإنسانی ضد  الجرائم  أصبحت  أي  الدولیین،  الأمن  و  السلم  تھدد  و  ة ــللإنسانیة 
ر قواعد والمعاییر التي تنظمھا جزء من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي، فھي تعبی

 قطعیة للقانون الدولي.

وتأسیسا على ذلك فإن ھذا المبدأ تجاوز أحد المبادئ التقلیدیة التي كان یقوم علیھا 
لھذه   بالاعتراف  الدول، و ذلك  بین  السیادة  المساواة في  الدولي و ھي قاعدة  القانون 

العرف الدولي  القانون  من  المستمدة  الداخلي  قانونھا  قواعد  بتطبیق  على الأخیرة  ي، 
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ي، ــــــجمیع الأفعال التي تشكل خرقا للمبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا المجتمع الدول
 .104واستبعاد سیادة الدولة أمام الضمیر العالمي

وبذلك یقع على عاتق الدولة عدة التزامات سواء من خلال البحث عن الأشخاص  
ینبغي   كما  الإنسانیة،  جرائم ضد  ارتكابھم  فیھم  إلیھا المشتبھ  التجأ  التي  الدولة  على 

المسائل   تتعاون في  أن  فیھ و  الدولي بصفتھا عضوا  المجتمع  باسم  تعمل  أن  الجاني 
 وفق مبدأ "إما المحاكمة أو التسلیم".  105الخاصة بتسلیمھ

 l'etatویقصد بالتسلیم أو كما یفضل البعض تسمیتھ نقل المتھم، أن تعید الدولة (  
requis  دولة أخرى () إلى حكومةl'etat requérant مجرم ھارب لمحاكمتھ أمام (

قضائھا أو لتنفیذ حكم صدر ضده، بحكم أن ھذه الأخیرة أكثر درایة بجرمھ، و تسلیم 
و  شروطھ  تحدد  التي  ثنائیة  اتفاقیات  في  ینظم  الدولي،  القانون  في  المجرمین 

فی  التسلیم  یتم  التي  الجرائم  و  تسلیمھم،  یجوز  الذین  وفقا الأشخاص  ذلك  یتم  و  ھا، 
ا، ــــــــلعملیة معقدة بطلب من الدولة المعنیة إلى الدولة الموجود الشخص فوق إقلیمھ

وتختلف الدولة بالنسبة للسلطة المختصة بالموافقة على ذلك أم الرفض،فاستقر العرف 
الدولي على عدم التسلیم في فئة من الجرائم، سواء كان فیھا الجاني فاعلا أصلیا أو 
شریكا و من بینھا الجرائم السیاسیة، باعتبار أن الجرائم ضد الإنسانیة ضد الإنسانیة 
ھذه   تجرید  ضرورة  خلال  من  یتجلى  ذلك  و  الدولة  حدود  كل  تتجاوز  فیما  تمس 
الجرائم من الصفة السیاسیة، كي یتسنى مثول المتھم أما العدالة و استبعاد كل ما من 

 شأنھ أن یحول دون ذلك.

ات المبرمة في  وأكدت  البشري  الجنس  إبادة  على    09/02/1948فاقیة منع جریمة 
الإنسانیة  ضد  الجرائم  على  السیاسة  الصفة  الأوروبیة  106انتقاء  الاتفاقیة  كذلك  و   ،

لسنة   التسلیم  صراحة   13/12/1957حول  یلغي  الذي  بھا،  المحق  البروتوكول  و 
،تجرید  107مادة السابعة منھاالصفة السیاسیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، و ذلك في ال

الجرائم ضد الإنسانیة من الصفة السیاسیة یفسر ضرورة استبعاد كل ما من شأنھ أن 

 
،  3عدم التسلیم فیھا و الجرائم الجائز فیھا التسلیم، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة السادسة، العدد   فاضل نصر الله: الجرائم التي جرى العرف على104

 .  192، ص  1982
 . 7انظر: طھ محمد أحمد عبد الرحمن: المرجع السابق، ص 105
وا الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى  على: "یعاقب مرتكب 1948من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا عام  4تنص المادة 106

 المذكورة في المادة الثالثة سواء كانو حكام دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد"
-7، ص ص 2009خندق بوعلام: تسلیم المجرمین، بحث ماجیسیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، 107
11 . 
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أوجھ  أحد  التسلیم  یعد  بذلك  لردعھا،  دولیا  تعاونا  یتطلب  ھذا  مرتكبیھا،  تتبع  یعیق 
الدولي من 108التعاون  مجموعة  خلال  من  المتحدة  الأمم  منظمة  أكدتھ  ما  ھذا   ،

 .109الدولیة في ھذا المجالالقرارات 

وتجدر الملاحظة إلى أنھ على خلاف باقي الجرائم الدولیة و من بینھا الجرائم ضد  
فإن جریمة  أنفا  إلیھ  أشرنا  كما  للعقاب  العلمي  الاختصاص  بمبدأ  تقر  التي  الإنسانیة 
للدولة  مرتكبیھا  محاكمة  و  لمتابعة  الوحید  الاختصاص  تعطي  البشري  الجنس  إبادة 

 .110تم على إقلیمھا الفعل الإجرامي أو المحكمة الجنائیة الدولیةالتي 

 الفرع الثالث                               

 الإنسانیة  ضد استبعاد الحدود الزمنیة في الجرائم

باقي  غرار  وعلى  مثلا  فالجزائر  التقادم,  بمبدأ  الوطنیة  الجنائیة  القوانین  تعترف 
ولعل أھم أباب الاعتراف بھذا المبدأ إعطاء المتھم فرصة   111الدول تأخذ بھذه القاعدة

 للعودة و الانخراط بالمجتمع بشكل سلیم بعد مرور زمن محدد على ارتكاب الجریمة. 
التي   الخطورة  طبیعة  أن  الإنسانیة إلا  ضد  والجرائم  عامة  الدولیة  الجرائم   تمییز 

 خاصة دفعت إلى عدم تطبیق ھذا المبدأ على صعید القانون الدولي الجنائي.
العقوبة   وانقضاء  بالتقادم,  الجنائیة  الدعوى  انقضاء  بین  أولا  التمییز  علینا  یتعین 
بالتقادم, إذ الأول یصیب حق الدولة في معاقبة الجاني, أما الثاني فیصیب حق الدولة 

 .112في تنفیذ العقوبة 
یقصد بتقادم الدعوى: مضي فترة من الزمن یحددھا القانون تبدأ من تاریخ ارتكاب 

إجراءاتھاالجری من  إجراء  خلالھا  یتخذ  أن  دون  التقادم  113مة,  ھذا  على  یترتب  و   ,
القانون   یحددھا  الزمن  فترة من  بھ مضي  فیقصد  العقوبة  تقادم  أما  الدعوى,  انقضاء 
من تاریخ صدور الحكم البات دون أن یتخذ خلالھا إجراء لتنفیذ العقوبة التي قضي  

العقوب تقادم  بالتالي یترتب على  بقاء حكم بھا, و  بتنفیذ العقوبة مع  ة انقضاء الالتزام 
 الإدانة قائما. 

 
، السنة الخامسة،  41حومد عبد الوھاب: التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، مجلة الحقوق و الشریعة، تصدرھا كلیة الحقوق و الشریعة الكویت، العدد 108

 . 23، ص  1981
قبة الأشخاص المذنبین  المتعلق بمادئ اتعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسلیم و معا 1973دیسمبر  3المؤرخ في  28-د 3074أنظر القرار رقم 109

 بارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة. 
 .. 1948دیسمبر  9من اتفاقیة إبادة الجنس البشري المؤرخة في   71المادة  110
 . 66/19من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بمقتضى الأمر رقم   617إلى   612أنظر المواد 111
 .  91, المرجع السابق, ص  المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي: عبد الله سلیمان سلیمان112
 . 355عبد الواحد محمد الفار: المرجع السابق, ص 113
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بناء علیھ, یقصد بالتقادم في مجال الجرائم ضد الإنسانیة سقوط العقوبة والدعوى  
محددة زمنیة  مدة  بمضي  العالمیة 114العمومیة  الحرب  نھایة  قبل  المسألة  ھذه  تثر  لم 

سنة   المبرمة  فرساي  فمعاھدة  تنش  1919الثانیة,  وكذلك  لم  إلیھا,  وكذلك  إلیھا,  ر 
 الإنذارات التي وجھت إلى "أثناء الحرب العالمیة الثانیة. 

, بالتالي  115لم تتعرض أحكام النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ إلى ھذه القاعدة
الصادر    10نستطیع القول أن عبارة:"عدم التقادم" وردت لأول مرة في القانون رقم  

الذ الحلفاء  التوقیع علیھ في برلین  عن مجلس رقابة  تم  , فتم النص  20/10/1945ي 
أنھ على  منھ  الأخیرة  الفقرة  من  الثانیة  المادة  بالتقادم  <<في  یفع  أن  للمتھم  یجوز  لا 

 . >>07/1945116/ 01و  30/01/1933الذي یكتمل ما بین 

ثارت مشكلة التقادم في مجال القانون الدولي الجنائي بالنسبة للجرائم د الإنسانیة  
عام  بمن الاتحادیة  الألمانیة  السلطات  أصدرتھ  قرار  اعتبرت 1964اسبة  أي   ,

بمضي   قد سقطت  المتقدمة  الجرائم  أن  بنا   25بمقتضاھا:  وذلك  ارتكابھا,  سنة على 
العمومیة   الدعوى  أخر سقوط  بمعنى  التقادم,  بقاعدة  یأخذ  الذي  الجنائي  قانونھا  على 

ال بارتكاب  المذنبین  الأشخاص  لجمیع  بعد  بالنسبة  یقدموا  لم  والذین  الدولیة  جرائم 
 .117للمحاكمة

على   بھا  المحكوم  العقوبة  تنفیذ  إمكانیة  عدم  على  یحث  الذي  القانون  لھذا  وفقا 
علیھ  حكم  الذي  "ھتلر"  ل  الأول  المساعد  بورمان"  "مارتن  رأسھم  وعلى  مرتكبیھا 

على اثره "بولندا"  . الثار موقف ألمانیا الاتحادیة استنكار عالمیا, فتقدمت  118بالإعدام 
فأجابت  المسألة,  البث في ھذه  القانونیة  لجنتھا  لتطلب من  المتحدة  الأمم  إلى  بمذكرة 

 . 119بالإجماع بأن الجرائم الدولیة لا تتقادم  10/04/1965اللجنة القانونیة في 

المسؤولین  ب -أ ھؤلاء  ومحاكمة  ملاحقة  بأھمیة  الدولي,  المجتمع  من  وإیمانا  ھذا 
وضرورة مثولھم أمام المحاكم الدولیة, تم إعداد اتفاقیة دولیة تتضمن النص على عدم  

 
 . 142عبید حسنین إبراھیم صالح: المرجع السابق, ص 114
ھرسك  الشخة حسام علي عبد الخالق: المسئولیة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة" دراسة في المسؤولیة الدولیة في البوسنة وال115

 .  343, ص2004وفلسطین', دار الجامعة الجدیدة, 
رتكبین جرائم حب وجرائم ضد السلام وسلامة ال راجع  الصادر في ألمانیا بشأن معاقبة الأشخاص الم 10ف أخیرة من القانون رقم 2راجع المادة  116

الصادر في ألمانیا بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبین جرائم حب وجرائم ضد السلام وسلامة الإنسانیة الصادر في   10ف أخیرة من القانون رقم 2المادة  
 . 1945دیسمبر  20
 142عبید حسین إبراھیم صالح: الرجع السابق, ص  117
 150-149بقریات عبد القادر: المرجع السابق, ص ص  نقلا عن: ال118
 . 92عبد الله سلیمان سلیمان : المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي, المرجع السابق, ص  119
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وقد   الداخلیة,  القوانین  في  علیھ  المنصوص  للتقادم  الإنسانیة  ضد  الجرائم  خضوع 
والتصدیق   للتوقیع  الاتفاقیة  ھذه  الجمعیة عرضت  قرار  بموجب  إلیھا  والانضمام 

رقم   المتحدة  للأمم  في    23-د  2391العامة  دخلت  1968نوفمبر    26المؤرخ  وقد   ,
 مواد.  10وتتكون من دیباجة و 1970نوفمبر   11ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في 

یلي:   ما  بالدیباجة  قرارات <<جاء  إلى  تشیر  إذ  الاتفاقیة  ھذه  في  الأطراف  الدول  أن 
رقم   المتحدة  للأمم  العامة  في    1-د  3الجمعیة  في    2-د   170والقرار    1964/ 2/ 13المتخذ 

  11/12/1964في    1-د  95, بشأن تسلیم ومعاقبة  مجرمي الحرب و القرار رقم  1947/ 10/ 31
النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكریة والذي یؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بھ في  

  2202و    12/12/1966المؤرخ في    21-د  2184الدولیة وفي حكم المحكمة كذلك و القرارین  
إدانة انتھاك حقوق سكان <<صراحة على أن:  الذین نصا    12/1966/ 16المتخذ في    21-د

بارھما جریمتین البلاد الأصلیین الاقتصادیة من ناحیة والسیاسة من ناحیة أخرى باعت
ضد الإنسانیة ... و بواسطة ھذه الاتفاقیة یتأكد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 

 . >>المرتكبة ضد الإنسانیة و بتأمین تطبیقھا عالمیا شاملا

الأولى المادة  نصت  أن    120كما  على  الاتفاقیة  على  <<من  تقادم  أي  یسري  لا 
 >كابھاالجرائم التالیة بصرف النظر عن وقت ارت

 . >>الجرائم ضد الإنسانیة  -أ

التزاما  الاتفاقیة,  ھذه  في  طرفا  تكون  التي  الدولة  عاتق  على  یقع  ذلك  على  بناء 
الجرائم   على  التقادم  ریان  عدم  تكفل  التي  اللازمة  التدابیر  بجمیع  القیام  بضرورة 

 نھا.المشار إلیھا في نص المادة الأولى من الاتفاقیة ھذا ما أكدتھ المادة الرابعة م

ونتیجة لكل ذلك فإن العدید من التشریعات الوطنیة للدولة نصت في قوانینھا على ھذه  
قانون   مثلا  فنجد  المشروع    26/12/1946القاعدة,  خلالھ  من  نص  الذي  الفرنسي 

أن   على  القانون  <<الفرنسي  فھذا  بطبیعتھا,  للتقادم  قابلة  غیر  الإنسانیة  الجرائم ضد 
 .>>سانیة مھما كان مكان وزمان ارتكابھاینطبق على الجرائم ضد الإن 

 
  2391ب قرارھا رقم راجع نص المادة الأولى من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة, الصادرة عن الجمعیة العامة بموج120

 . 1970نوفمبر   11دخلت حیز التنفیذ في  1968نوفمبر  26المؤرخ في  23-د
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الفقرة الخمسة على أن  213في المادة  1994كما نص قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
 . >>الدعوى الجنائیة لا تتقادم<<

من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلام   5كما أن المادة  
البشریة لسنة   لتأكد على  1954وأمن  أنھ:  جاءت  القاعدة, فنصت على  تعتبر  <<ھذه 

 >>121غیر قابلة للتقادم –بطبیعتھا  -الجریمة المخلة بسلم البشریة وأمنھا

بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتي  
-د  1227تأكد على قاعدة عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیة ونذكر منھا: قرارھا رقم  

إن   <<الذي اشرنا إلیھ سابقا الذي نص على أن :    1968نوفمبر    26المؤرخ في    25
یة مرة ثانیة أن تقوم بجمیع الإجراءات الضروریة من الأمم المتحدة تطب الدول المعن

أجل التحقیق التام بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة, كما عرفتھا المادة الأولى 
من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة, الذین لم تجري محاكمتھم 

 . >>و معاقبتھم

الجنائ المحاكم  لمواثیق  بالنسبة  عدم أما  قاعدة  إلى  فیھا  الإشارة  یتم  فلم  الدولیة  یة 
لا <<منھ على ما یلي:    29التقادم, إلى أن جاء نظام روما الأساسي, أین نصت المادة  

 . >>تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم, أیا كانت أحكامھا

الدو الجرائم  تقادم  عدم  قاعدة  إلى  صراحة  الأساسي  روما  نظام  كانت أشار  أیا  لیة 
أحكام ھذا التقادم, و بالتالي یستفاد من عبارة (أیا كان أحكامھا) أنھ لن یكون بمقدور 

 .122أي من الدول الأطراف وضع قید زمني لحمایة اشخص من العقاب

من  الدولي  القانون  بموقف  یتعلق  فیما  واضحة  الأمور  تبدو  سبق,  ما  على  تأسیسا 
لك الدولیة,  الجرائم  تقادم  یتم  مسألة  لم  إذا  العقوبة,  تقادم  مسألة  في  یبقى  الغموض  ن 

النص على ھذه الأخیرة في أي نص من نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة و بالتالي تتساءل إذا كانت عقوبة الجرائم الدولیة ومنھا الجرائم ضد الإنسانیة  

ب علیھ  المحكوم  الدولي  للمجرم  إذا خطر  ما  حالة  في  الاختفاء عن تتقادم  و  الھروب 
 العدالة الجنائیة الدولیة حین تقادم العقوبة الصادرة ضده؟

 
 .    1954من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص تقنین الجنایات ضد سلام وأمن البشریة الذي أعدتھ سنة  5راجع نص المادة 121
 . 103صافي محمد یوسف: المرجع السابق, ص 122
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من النظام الأساسي للمحكمة   29الإجابة على ھذا السؤال تكون من خلال نص المادة  
ھذه  في  النص صراحة  تضمن  قد  الأساسي  النظام  كان  أنھ  بمعنى  الدولیة,  الجنائیة 

ال الجرائم  تقادم  تقادم  المادة على عدم  تقریر عدم  القیاس  باب  فإنھ یمكن ومن  دولیة, 
 العقوبة الصادرة في الجرائم الدولیة, باعتبارھا ھي الأثر المترتب عن الجریمة.

إضافة إلى ذلك, كون نصوص نظام روما الأساسي یشكل وحدة واحدة, فكان من باب 
الحال   ھو  كما  الدولیة  الجریمة  تقادم  عدم  على  النص  تقریر  شریعة  التناسق  لمبدأ 

المادتین   في  علیھ  المنصوص  والعقوبات  واللتان   23و    22الجرائم  النظام,  من 
 .  >>123لا جریمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص<<تقرران أنھ 

أخیرا نشیر إلى أن الطبیعة القانونیة لقواعد التقادم, طرحت إشكالا في القانون الدولي 
وبالتالي  إجرائیة  قواعد  أم  رجعي,  بأثر  تطبق  لا  وبالتالي  أصلیة,  قواعد  ھي  فھل 

 تطبق على ما سبقھا من وضعیات ؟  

ة قبل إقرار أما بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة, فإن عدم التقادم یخص الجرائم المرتكب
ھذه   اعتبار  خال  ذلك من  ویفسر  الداخلیة,  القوانین  أو  الدولي  القانون  في  المبدأ  ھذا 
عن   النظر  بغض  مرتكبیھا  معاقبة  ضرورة  یحتم  مما  الشدیدة,  وخطورتھا  الجرائم 

 مكان أو زمان ارتكابھا.

 المطلب الثاني                                     

 انیة عن غیرھا من الجرائم  تمییز الجرائم ضد الإنس

إذا كان الإجرام نتیجة حتمیة للصراع الدائم بین الخیر والشر في المجتمعات الداخلیة, 
الدولي  المجتمع  داخل  موجودة  واقعیة  أصبح ظاھرة  القواعد 124فإنھ  مخالفة  تم  إذا   ,

الإنسان لحقوق  والحمایة  الإنسانیة    125المنظمة  یسمى ب"جرائم ضد  ما  طریق  عن 
الجنس  126" إبادة  ب"جریمة  الثمانینیات  أواخر  غایة  إلى  تسمى  كانت  كما  أو   ,

یسمي  127البشري" ما  طریق  عن  العدوانیة  الحروب  ارتكاب  ثم  الأول)  (الفرع 
ب"الجریمة ضد السلام" (الفرع الثاني) وكذلك انتھاك قواعد و أعراف الحروب عن 

 
 وما بعدھا . 20, ص 2003, دار النھضة العربیة, 2شریف: المحكمة الجنائیة الدولیة, نشأتھا ونظامھا الأساسي, طبسیوني محمد 123
 . 306الفلاوي سھیل حسن, عماد ربیع, المرجع السابق, ص 124
 . 1948 دیسمبر 10أنظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 125
 .  32, ص 1998جمعة أحمد عتیقة: الجرائم ضد السلام في القانون الدولي الجنائي, الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان, بن غازي, 126
 . 254عبید حنین إبراھیم صالح: المرجع السابق, ص  127
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الثالث)،إذا ك  128طریق ما یسمى ب "جرائم الحرب" انت ھذه الأفعال تشكل  (الفرع 
جرائم دولیة في مفھوم القانون الدولي، إلا أن ھناك اختلاف في جوھرھا مما یجعلھا  

 تختلف عن الجریمة محل الدراسة.

 الفرع الأول 

تمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن جرائم الإبادة الجماعیة (أو منع إبادة الجنس  
 البشري) 

الداعین إلى تجریم فعل الإبادة و ذك عام    یعتبر الفقھ البولوني "لمكین" من أول 
 ". génocide، و أطلق على تلك الجریمة تسمیة " 1933

حسب الدكتور عبد الفتاح بیومي حجازي فإن "جوھر جریمة الإبادة الجماعیة  
تنطوي علیھ من  لما  نظرا  بأجمعھا  بشریة  لمجموعات  البقاء  إنكار حق  ینحصر في 

ة الإنسانیة كلھا بأرار بالغة سواء من الناحیة الثقافیة  مجافاة للضمیر العام و من إصاب
 .129أو غیرھا من النواحي التي قد تساھم بھا ھذه المجموعات

 ) السادسة  المادة  جاءت  عندما  6ثم  جدیدة  بقواعد  نورمبورغ  میثاق  من  /ج) 
القتل،   ھي:  الفردیة  المسؤولیة  تثیر  التي  و  الإنسانیة  ضد  الجرائم  أن  على  نصت 

 ، الاستبعاد ... الخ.الإبادة

الإنسانیة    الجرائم ضد  البشري من ضمن  الجنس  إبادة  اعتبرت  جریمة  بذلك 
حسب المبادئ التي جاء بھا میثاق نورمبورغ و التي أصبحت فیما بعد من المبادئ 

،أثناء دورة الانعقاد الأول للجمعیة العامة للأمم المتحدة في 130العامة للقانون الدولي
ت وفود كل من "كوبا" و "الھند" و "بنما" باقتراح یھدف إلى توجیھ  تقدم  1946سنة  

وضع  و  الجنس"  "إبادة  جریمة  دراسة  إلى  الاجتماعي  و  الاقتصادي  المجلس  نظر 
إلى   الاقتراح  ھذا  العامة  الجمعیة  فأحالت  دولیة،  جریمة  اعتبارھا  إلى  یرمي  تقریر 

 .1946نوفمبر سنة  11اللجنة القانونیة بتاریخ 

 
 . 254عبید حسینین ابراھیم صالح: المرجع السابق، ص 128
لمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة، نظریة الاختصاص  بیومي حجازي عبد الفتاح: ا129

 . 317القضائي للمحكمة، دار الفكر الجامعي، ذ. ت. ن. د. م. ن، ص  
 . 34جمعیة أحمد عتیقة: المرجع السابق، ص 130
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أین جاء فیھ أن: " إبادة    96الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا رقم    أصدرت
 الجنس ھي إنكار حق الوجود لجماعات بشریة بأكملھا". 

تكون الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أكدت على أن إبادة الأجناس ھي جریمة 
اموا بارتكابھا في نظر القانون الدولي، یدینھا العام المتمدن، و یعاقب مرتكبوھا سوا ق

 على أسس تتعلق بالدین أو السیاسة أو الجنس أو أي أساس آخر. 

سن  ضرورة  إلى  فیھا  الأعضاء  الدول  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  دعت 
التجریم   لتسھیل  الدول  بین  الدولي  التعاون  لضرورة  و  الجریمة،  ھذه  لمنع  قوانین 

 .131العاجل لھا و العقاب علیھا

خطت   جریمة ھكذا  الجماعیة  الإبادة  بجعل  الأولى،  الخطوة  العامة  الجمعیة 
یتعین توقیع الجزاء الجنائي على مرتكبیھا مھما كانت صفتھم ، و استجابة  132دولیة 

لقرار الجمعیة العامة أعلاه اتخذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الترتیبات اللازمة 
ادة الجنس و العقاب علیھا"، و بعد  لإعداد مشروع اتفاقیة دولیة حول "منع جریمة إب

 09أین تمت الموافقة علیھا بالإجماع في    إعدادھا طرحت على أعضاء الأمم المتحدة
و  1948دیسمبر   دیباجة  من  الاتفاقیة  تتكون  المادة 133مادة  19،  إلى  بالرجوع   ،

أن:   على  تنص  نجدھا  منھا  الأجناس <<الأولى  إبادة  بأن  تؤكد  المتعاقدة  الأطراف 
  >>سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب، تعد جریمة طبقا للقانون الدولي

 .134ھذا ما أكدتھ دیباجة الاتفاقیة

الب  الجنس  إبادة  جریمة  الاتفاقیة  من  الثانیة  المادة  من  عرفت  "أي  بأنھا:  شري 
بسبب   بشریة  جماعة   على  الجزئي  أو  الكلي  القضاء  بقصد  ترتكب  التالیة  الأفعال 

التسبب   -قتل أعضاء الجماعة، ب  -الانتماء القومي الدیني أو على أساس العنصر: أ
إخضاع الجماعة بصورة   -بإحداث ألام بلیغة، جسمیة أو عقلیة لأعضاء الجماعة، ج

 
مؤلف جماعي، بعنوان ( المحكمة الجنائیة الدولیة)، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب  ماھر محمد عبد الواحد: جریمة الإبادة، بحث مقدم ضمن 131

 .78-77، ص ص 2003الأحمر الدولي، 
معمري، كلیة  بلول جما، النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان جامعة مولود 132

 . 21، ص  2002تیزي وزو، الحقوق، 
  82و وصل عدد الدول المنظمة إلیھا أكثر من  1951جانفي   12دخلت اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري و العقاب علیھا حیز التنفیذ بتاریخ 133

 دولة. 
جریمة إبادة الجنس البشري ھي جریمة دولیة طبقا لقواعد الفانون الدولي، تتنافى مع روح و أھداف الأمم المتحدة، و   <<جاءت في دیباجة الاتفاقیة:  134

 . >>یدینھا العالم المتمدن
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حیاتی لظروف  دمتعمدة  بعضا،  أو  كلیا  علیھا  القضاء  شأنھا  من  إجراءات    -ة  فرض 
 نقل الصغار قسرا من جماعة أخرى".  -تھدف إلى منع التناسل داخل الجماعة، ه

منھا على مبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي التي    3أقرت الاتفاقیة في المادة   
ا على  التآمر  اعتبرت  عندما  القانونیة،  النظم  نختلف  في  أقرتھا  الشروع  و  رتكابھا 

 الجریمة المذكورة و الاشتراك في ارتكابھا، جرائم معاقب علیھا.

المادة    لندن    4أما  اتفاقیة  بھا  التي جاءت  المبادئ  أكدت على  فقد  الاتفاقیة  من 
المادة   في  الواردة  الأفعال  أو  الجنس  إبادة  أفعال  یرتكب  الذي  الشخص  بأن  فأقرت 

بصرف   عملھ  عن  یعاقب  المسولین  الثالثة  الحكام  من  كان  سواء  صفتھ  عن  النظر 
 دستوریا أو من المؤلفین العمومیین أو فردا عادیا. 

مبادئ    من  البشري،  الجنس  إبادة  اتفاقیة  بھا  جاءت  التي  المبادئ  أصبحت 
العدل  محكمة  ذلك  إلى  أشارت  كما  الدول،  لكافة  الملزم  الوضعي  الدولي  القانون 

، مثل ما ورد في قضائھا في قضیة "برشلونة تركشن"  ) في عدة قضایاc.i.jالدولیة (
ھناك التزامات یفرضھا القانون الدولي تسري في مواجھة الكافة   <<أن:    1970سنة  

و تنشأ ھذه الالتزامات في القانون الدولي المعاصر، من تجریم أعمال العدوان و إبادة 
الأ بالحقوق  المتعلقة  القواعد  و  المبادئ  من  كذلك  و  للشخص  الأجناس  ساسیة 

 .  >>135الإنساني…

،  1948یتضح مما سبق أن المجتمع الدولي، رغم إصداره لاتفاقیة دولیة سنة   
أن   إلا  الدولي  القانون  علیھا  یعاقب  دولیة  جریمة  تشكل  الجماعیة  الإبادة  بأن  تقر 
اعتبارھا من بین الجرائم ضد الإنسانیة مازال قائما ھذا ما یظھر من خلال ما جاء بھ 

عندما مند العامة  للجمعیة  التابعة  الثالثة  اللجنة  لدى  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  وب 
 136. >>إبادة الأجناس... تشكل في ظروف معینة جرائم الإنسانیة<<اعتبر أن: 

 
 . 96 -95، ص ص  2002راجع: السعدي عباس ھاشم، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم الدولیة، دار المطبوعات الجماعیة، اإسكندریة،  135
 . 93-92، ص ص 1995ونسي بن عامر: المسؤولیة الدولیة، منشورات دحلب، الجزائر، ت136
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كإحدى   الإبادة  جریمة  على  تعلیقھا  في  الدولي  القانون  لجنة  كذلك  أكدتھ  كما 
من مسودة   18جرائم ضد الإنسانیة  في المادة  الأفعال اللاإنسانیة في سیاق تعریفھا لل

 .137الجرائم المخلة بسلم البشریة و أمنھا

إلا أنھ ومنذ إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة من طرف مجلس الأمن على إثر  
التي ارتكبت في روندا و یوغسلافیا  التي نجمت عن جرائم الإبادة  الفادحة  الخسائر 

إنشاء   إلى غایة  الجنس  سابقا  إبادة  انفصلت جریمة  الدائمة،  الدولیة  الجنائیة  المحكمة 
بمفھومھ مستقلة  دولیة  جریمة  فأصبحت  الإنسانیة،  ضد  الجرائم  عن  ا ــالبشري 

منھ   6وأوضح النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة السادسة  انھا ،  وأرك
بأنھا: الجماعیة  الإبادة  بجرائم  فع  <<138المقصود  یرتكب  أي  التالیة  الأفعال  من  ل 

ا ــــــبصفتھا تلك إھلاكا كلی  -بقصد إھلاك جماعة: قومیة أو إثنیة أو عرقیة، أو دینیة
 أوجزئیا:

 قتل أفراد الجماعة.        -أ
 إلحاق ضرر جسدي، أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة.  -ب
عمدا -ت الجماعة  الفعلي،         إخضاع  إھلاكھا  بھا  یقصد  معیشیة،         لأحوال 

 كلیا، أو جزئیا. 
 فرض تدابیر، تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة.  -ث
 .>>نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى       -ج

من خلال التعریف السابق، یظھر لنا الاختلاف الجوھري بین جریمة إبادة الجنس  
 الإنسانیة فیما یلي: البشري و الجرائم ضد 

المادة    أولا: نص  إلى  على ضرورة   6بالرجوع  تؤكد  نجدھا  الأولى  فقرتھا  في 
توفر الركن الشرعي في جریمة إبادة الجنس البشري، من خلال عبارة "إھلاكا كلیا 
أو جزئیا..." الذي مفاده القضاء كلیا أو جزئیا على جماعة،ھذا الشرط غیر متوافر  

 
 . 1996من مسودة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة و أمنھا المعد من طرف لجنة القانون الدولي سنة  18للتفضیل أكثر أنظر الباب الثاني من المادة 137
 . cpiدولیة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال 6المادة  138

) منھا و كذلك ھو ذات التعریف المدرج في  2و للإشارة فإن ھذا التعریف مطابق للتعریف الذي جاءت بھ اتفاقیة إبادة الجنس البشري في المادة الثانیة (
 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا.  2ف   2لمحكمة یوغسلافیا سابقا، و المادة  2ف  4المادة  
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سانیة إذ یكفي لقیامھا أن یكون ھناك: "ھجوم منظم أو على نطاق في الجرائم ضد الإن
 139واسع على سكان مدنیین"

ف    6كما یجب إثبات توافر القصد الجنائي في جریمة إبادة الجنس البشري المادة  
بقصد    2 معیشیة  الأحوال  عمدا  الجماعة  "إخضاع  عبارة  من  نستشفھ  ما  ھذا  ج, 

 . 140إھلاكھا الفعلي, كلیا و جزئیا"

الأفعالاثانیا: بأحد  البشري.  لجریمةإبادةالجنس  المادي  الركن  علیھا  یقع  نصت  لتي 
من   2ف    2المادة   السادسة  المادة  تقابلھا  التي  البشري  الجنس  إبادة  منع  اتفاقیة  من 

, على عكس  141نظام روما الأساسي, تلك الأفعال التي ورد ذكرھا على سبیل الحصر
لإن ضد  للجرائم  المكونة  المثیل الأفعال  سبیل  على  محددة  فھي  ما  142سانیة  ھذا   ,

ف   السابعة  المادة  النص  من  لتعریف 2نستنتجھ  المضمنة  الأساسي  النظام  من  ھـ 
 الجرائم ضد الإنسانیة إذ تنص : 

بالسلامة   .<< والتي ضررا جسمیا  المتركبة عمدا,  الأخرى  الإنسانیة  والأعمال   .  .
 . >>الجسدیة أو العقلیة أو بصحة أو بالكرامة الإنسانیة

 بالإضافة إلى ذلك تقوم الجرائم ضد الإنسانیة على ثلاثة عناصر أساسیة وھي:  

 أن ترتكب إثر ھجوم منتظم أو على نطاق واسع على سكان مدنیین.  -
 خطیط مسبق لھذا الھجوم.بت -
 أن یكون تطبیقا أو إتباعا لسیاسة حكومة أو منظمة أو جماعة. -

بینما تقوم جریمة جریمة إبادة الجیش البشري على ثلاثة عناصر مغایرة تماما للأولى  
 .   143كما سبق لنا ذكره

 

 
 

 . 237، ص 1986، 1جرام الدولي، مطبوعات جامعة الكویت، طحومد عبد الوھاب: الإ139
فلا یكفي لجریمة  إبادة  أین جاء فیھ:   1996ھذا ما أكدتھ لجنة القانون الدولي في تعلیقھا على مشروع مدونتھا للجرائم ضد سلم وأمن البشریة سنة  140

المحتملة لمثل ھذه الأفعال غلى الضحیة أو الضحایا المباشرین, فھذا النوع من   الأجناس القصد العام لارتكاب احد الأفعال المعددة, مع إدراك عام للآثار
 الجرائم یستوجب أن یكون قصد خاص بالنسبة للآثار العامة للأفعال المحظورة".   

 . CPIمن نظام روما الأساسي   6من اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري والمادة  2فارن بین المادة 141
 . 237-235ھاب: المرجع السابق, ص ص  حومة عبد الو 142
 .1948من اتفاقیة منع جریمة إبادة الأجناس والمعاقب علیھا لسنة  2راجع المادة 143
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 الفرع الثاني 

 السلام(جریمة العدوان)تمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن الجریمة ضد 

یرى الأستاذ"كونسیرایت" إن مصطلح العدوان قد استخدم منذ العصور الأولى في  
, فقد ظل اللجوء إلى الحرب من الأفعال التي تعتبر ضمن حقوق الدول  144التاریخ

 ). 18باعتبارھا مظھرا من مظاھر سیادة الدولة, وذلك طیلة القرن الثامن عشر (

الحق خلال   التاسع عشر (تطور ھذا  العشرین فأصبح مقیدا ببعض  19القرن  ) و 
 القیود. من خلال العدید من الوثائق الدولیة التي تناولت الإشارة 

الدولیة المنازعات  لفض  الحرب  إلى  اللجوء  جواز  عدم  ھذه  145إلى  أھم  من  و   ,
الثانیة لسنة   اتفاقیة لاھاي  تقریر لجنة مسؤولیات مجرمي الحرب    1907الوثائق 

  227أین قررت في المادة    1919ومعاھدة فرساي لسنة    1919زاءات لسنة  والج 
منھا مسؤولیة غلیوم الثاني "إمبراطور ألمانیا" على إشعال الحرب وإنشاء محكمة 

لسنة  146لمحاكمتھ المتحدة  الأمم  عصبة  ومیثاق  المادة    1920,  نص  خلال  من 
 منھ التي حرمت الحرب تحریما قاطعا. 13/2

الأمر عند ھذا الحد,: فقد وضعت الجمعیة العمومیة للعصبة برتوكول لفض  لم یقف 
في   جنیف"  "برتوكول  السلمیة عرف  بالطرق  أین  1924أكتوبر    2المنازعات   ,

 .147جاء یحرم حرب الاعتداء 

حرب  لتحریم  الأمم  عصبة  ظل  في  بذلت  التي  الدولي  المجتمع  جھود  كانت  إذا 
تتو لم  أنھا  إلا  فشلت  قد  دول  الاعتداء  محاولات  نجحت  فقد  الحد  ھذا  عند  قف 

اتفاقیات سمیت "اتفاقیات لوكارنو" والتي كان الغرض منھا   أوروبا في عقد عدة 
 تتقریب وجھات النظر بین الدول في المسائل السیاسیة وكان من أھم تلك الاتفاقا

العدوانیة الحرب  لتحریم  أوروبا)  الدول (دول  تلك  بھ  قبلت  الذي  الراین"   "میثاق 
فیما بینھا, فتمكنت من استصدار قرار من الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم المتحدة  

 , تقر فیھ بأن حرب الاعتداء جریمة دولیة. 1927سن 
 

 . 18صافي یوسف محمد: المرجع السابق, ص 144
 . 100راجع: عبد الواحد محمد الفار, المرجع السابق, ص 145

 . 9-5أنظر كذلك: سید عمر: المرجع السابق, ص ص -
 . 156محمد الفار: المرجع السابق, ص عبد الواحد 146
 .  198, المرجع السابق, ص  المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعبد الله سلیمان سلیمان: 147
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بتاریخ   باریس  في  كیلوج"  "بریان  میثاق  على  التوقیع  سنة    8تم    1928أوت 
في   نافذا  باس1929وأصبح  وتأكد  تقر صراحة  منھ  الأولى  المادة  جاءت  أین  م  , 

 جمیع الشعوب استنكارھا الشدید للالتجاء إلى الحرب لتسویة النزاعات الدولیة

الاتفاقیا العدید من  أوروبا من خلال  الدول خاصة دول  بذلتھا  التي  الجھود   ت بعد 
كان   الدولیة  النزاعات  لفض  كوسیلة  العدوانیة  الحرب  إلى  اللجوء  لتحرم  الدولیة 

العدو بالحرب  مقصود  عن  البحث  من  ھذا  لابد  في  الدولي  المجتمع  فبذل  انیة, 
 المجال جھودا كبیرة من أجل التوصل إلى وضع تعریف محدد للعدوان. 

الصادر عن   1/3314, وكذا القرارات رقم  148وعرف میثاق الأمم المتحدة العدوان
, الذي جاءت المادة الأولى منھ  14/12/1947149الجمعیة العامة المتحدة بتاریخ  

للعدوان تعریفا  أنھ    لتضع  على  المسلحة <<فنصت  القوة  استخدام  ھو  العدوان 
بواسطة دولة ضد السیادة أو السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال لدولة أخرى, أو بأیة  
ھذا   في  مبین  ھو  كما  المتحدة  الأمم  میثاق  مع  تتعارض  كانت  طریقة 

دولي ،استعمال القوة في العلاقات ما بین الدول, عمل مخالف للقانون ال>>التعریف
بناء على  الدفاع الشرعي أو  بوجھ عام ویعد عملا عدوانیا, إلا إذا كان من أجل 

والمیثاق یتوافق  بما  الدولیة  الجماعة  تتخذھا  المؤتمر  150تدابیر  أرسى  .كما 
ماي    31الاستعراضي لنظام روما الأساسي المنعقد في كمبالا بأوغندا ما بین فترة  

  14/12/1974المؤرخ في    3341لمتحدة  على قرار الجمعیة للأمم ا  2010  11  –
تعني قیام شخص ما,  <<مكرر على ما یلي:    8في تعریفھ للعدوان فعرفتھ المادة  

من   أ,  للدولة,  العسكري  أو  السیاسي  العمل  في  التحكم  من  فعلا  یمكنھ  وضع  لھ 
توجیھ ھذا العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ فع عدواني یشكل, بحكم طابعھ  

المتحدة  وخطورتھ الأمم  لمیثاق  واضحا  انتھاكا  الفقرة >>ونطاقھ,  أضافت    2،كما 
استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما <<من نفس المادة أن فعل العدوان یعني  

بأیة طریقة  أ,  السیاسي,  استقلالھا  أو  إقلیمیة  أو سلامتھا  أخرى  دولة  سیادة  ضد 

 
 . 1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة   42-41, 40-39للتفصیل أكثر: راجع المواد 148
 .  1974/ 14/14الصادر  1/3314.من القرار رقم 1.2.3.4.5.6.7.8راجع المواد149
 . 169-168حسنین إبراھیم صالح عبید: المجع السابق, ص ص  150
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لال ھذا التعریف یمكن لنا ، من خ >>151أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة
 استخلاص الاختلاف الجوھري بین جریمتي العدوان و الجرائم ضد الإنسانیة: 

: الرجوع إلى نص المادة السابقة, نجدھا تنص على ضرورة توافر الركن أولا
المادي لقیام الجریمة, المتمثل في اعتداء دولة على دولة أخرى باستخدام القوة أما 

الإ  ضد  الجرائم  الأفعال في  أحد  ارتكاب  عند  یقوم  المادي  ركنھا  فإن  نسانیة 
إثر ھجوم منتظم أو على نطاق واسع    لقتل أو التعذیب أو الاسترقاق  المحظورة كا

 على سكان مدنیین". 

: تتطلب جریمة العدوان ضرورة توافر الركن المعنوي لقیامھا, إذ أن أي ثانیا
طرف   من  مسبق  تخطیط  بعد  إلا  یأتي  لا  إلى  عدوان  نیتھ  بذلك  فتتجھ  الجاني, 

 .152الاعتداء على دولة 

عدة   أو  شخص  إیذاء  إلى  الجاني  نیة  فتتجھ  الإنسانیة  ضد  الجرائم  في  أما 
أشخاص ذلك فأن جریمة العدوان ترتكب بین دولتین, أما الجرائم ضد الإنسانیة فإنھ 

 .  153یمكن أن ترتكب بین مواطنین من دولة واحدة

رقم   القرار  أو  المتحدة  الأمم  میثاق  من:  كل  فإن  یحددا    1/3314للإشارة  لم 
یفیة متابعة القائم بالجریمة، العقوبة المطبقة على مثل ھذه الأفعال، و ما ھو الجھاز ك

الجرائم  للبث في مثل ھذه  المختص  للفصل السابع من میثاق 154القضائي  . كما منح 
و ما بعدھا إلى مجلس الأمن كافة الصلاحیات لتحدید   39الأمم المتحدة بموجب المادة 

عدوانا   تشكل  التي  الإجراءالأعمال  ماھیة  تقریر  ھذا و  في  اتخاذھا  الواجب  ات 
أي المجال، اعتبار  الأمن  المجلس  في  العضوة  للدول  یمكن  فإنھ  ذلك  على  تأسیسا 

استخدام للقوة المسلحة من طرف دولة ضد دولة أخرى، كفعل إجرامي و اعتبار فعل  
العدوان،  آخر كحالة دفاع شرعي. و بذلك یكون میثاق الأمم المتحدة قد سیس جریمة  

فجعلھا تخضع لاعتبارات سیاسیة، و تخضع لسلطة جھاز سیاسي منحاز بدلا من أن 
 .155یقننھا و یخضعھا لجھاز قضائي مستقل

 
 لتفضیل أكثر حول تعریف العدوان الذي جاء بھ المؤتمر استعراضي لنظام الأساسي المحكمة الجنائیة, راجع الموقع: 151
 . 234المرع نفسھ, ص  152
-661, ص ص 1991, 3رقم  59بح" الجرائم الدولیة و أزمة الخلیج, المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة, الجزء  قاصدي را 153

668  . 
 . 79-60تونسي بن عامر: المسؤولیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص  154
 .   226-223حسنین ابراھیم صالح عبید: المرجع السابق، ص ص 155
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 الفرع الثالث                           

 تمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن جرائم الحرب

نظیم  الحرب التي كانت مشروعة و مباحة في الماضي، أصبحت في عصر الت
الدولي جریمة دولیة یعاقب مرتكبیھا، و مع أن جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولیة  
بدایة   في  إلا  ملموسا  قانونیا  تنظیما  تشھد  لم  أنھا  إلا  القدیمة،  الشرائع  تناولتھا  التي 

)، أین سادت الاتفاقیات الثنائیة بشأنھا أول الأمر لتتحول فیما 19القرن التاسع عشر (
،ثم جاءت 1989معاھدات شارعة تضمنت قواعد عامة، كاتفاقیة لاھاي لسنة  بعد إلا  

  1906اتفاقیات أخرى تدعو إلى تحریم الأفعال المخالفة لأحكامھا كاتفاقیة جنیف لعام  
في   ظھر  الحرب  لجرائم  المنظمة  الأحكام  یخالف  من  على  الجزاء  فرض  أن  إلا 

 .1907156معاھدة لاھاي لسنة 

و الاتفاقیات  كوثیقة   وتعددت  الحرب  لجرائم  بتعریف  جاءت  التي  الدولیة  الإعلانات 
  1949، و اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة  1946و    1945نورمبورغ و طوكیو عامي  

 .1977157فضلا عن البروتوكلین الإضافیین لھا سنة  

نجدھا عرفت جرائم الحرب في    1945لسنة    وبالرجوع إلى لائحة محكمة نورمبورغ
 .  >>158الأعمال التي تشكل انتھاكا للقوانین و أعراف الحرب...<</ب لأنھا 6المادة 

و إن    159وبالمقابل نجد الفقرة ب من المادة الخامسة للنظام الأساسي لمحكمة طوكیو،
حرب بدون /ب من میثاق نورمبورغ، إلا أنھا أشارت إلى جرائم ال6حذت حذو المادة 

 إعطاء أمثلة، أو قائمة أعمال تكیف بجرائم حرب.

كما أن مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد سلامة و أمن البشریة الذي أعدتھ    -     
لجنة القانون الدولي بناء على تكلیف من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، جاء لیعرفھا  

 .  >>الأفعال المرتكبة إخلال بقوانین و عادات الحروب <<: 160كالآتي

 
 و ما بعدھا.  18، ص 1969ن، الحرب في نطاق القانون الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولي، حامد سلطا156
 راجع في ھذا الصدد: 157

 من البروتوكول الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة االدولیة..  01المادة   -
 ر الدولیة. من البروتوكول الثاني الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غی 1ف  2المادة   -

 من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ.  6راجع المادة 158
 

 فقرة ب من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو على ما یلي:   5تنص المادة 159
 . 1996من مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد سلام و أمن البشریة لسنة  12ف   2أنظر المادة 160
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ال  للمحكمة  الأساسي  لنظام  بالنسبة  لعام  أما  الدولیة  عرفت 1998جنائیة  فقد   ،
تعني:    1ف/  5المادة   بأنھا  الحرب  جرائم  منھا  الجسیمة   -1  <<ج  الانتھاكات 

في   المؤرخة  جنیف  الأخرى   -2،  1945أوت    12لاتفاقیات  الخطیرة  الانتھاكات 
للقوانین و الأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة الدولیة في إطار القانون القائم 

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة   3الانتھاكات الجسیمة للمادة    -3یا.  حال
الانتھاكات   -4في حالة وقوع نزاع مسلح،غیر ذي طابع دولي.    1949أوت    12في  

المنازعات المسلحة غیر ذات   التي تطبق في  للقوانین و الأعراف  الخطیرة الأخرى 
 .   >>القائم الطابع الدولي في إطار القانون الدولي

، أنھ لم یقف  c.p.iفالمؤكد من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  
عند مجرد وضع تعریف قانوني عام لجرائم الحرب، بل حدد كذلك تلك الأفعال التي  
یعمل القادة و الجنود المتحاربون عند اقترافھا أنھم ارتكبوا جرائم حرب فیصبح من  

 فعال مجرما دولیا یستحق الجزاء.یرتكب فعل من تلك الأ

المحظورة   الأسلحة  بعض  باستعمال  الجاني  یقوم  أن  الأفعال،  تلك  بین  من 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:    2ف    8الوارد ذكرھا في نص المادة  

 . 161كاستخدام السموم أو الأسلحة المسممة، ..الخ

باستعمال بعض الأسلحة المحظورة    تأسیسا علیھ، فإنھ بمجرد أن یقوم الجاني
، ھذا عكس  162من النظام یتابع و یعاقب جنائیا  2ف    8الواردة ذكرھا في نص المادة  

الأفعال   أحد  ارتكب  إذا  إلا  الجاني  یعاقب  لا  إذ  الإنسانیة،  الجرائم ضد  في  نجده  ما 
أو منھجي م النطاق  العمد الإبادة الاسترقاق...الخ في إطار ھجوم واسع  وجھ كالقتل 

على ـة وضد أي من السكان المدنیین كما أن شرط ارتكاب تلك الأفعال بصورة منتظم
 نطاق واسع لا نجده في جرائم الحرب.

ومن باب التمییز, فإن الجرائم ضد الإنسانیة یمكن أن یرتكب في حالة الحرب كما في  
الحرب أثناء  ترتكب  أ،  لقیامھا  یشترط  التي  الحرب  جرائم  عكس  السلم,  أو   حالة 

 الاحتلال فھي دائما تكون مقترنة بنزاع مسلح داخلیا أو دولیا. 

 
 .. 1998لسنة  c.p.iالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ر من النظام  –ق    –ص   – 2ف    8راجع نص المادة 161
الأحمر  صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، القانون الدولي الإنساني، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب 162

 . 468ن، ص   -ت -، دار المستقبل العرب، د c.i.c.rالدولي 
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ـــــــــرب والجدیر بالذكر, أنھ ھناك من الأفعال التي تكیف على أساس أنھا جرائم ح 
جرائم ضد الإنسانیة في نفس الوقت, كجرائم التعذیب, جرائم الاغتصاب والدعارة و

 سي.القسریة والأشكال الأخرى من الاعتداء الجن

في   T.P.I.Rھذا ما قضت بھ بعض المحاكم الدولیة مثلما جاء في حكم محكمة رواندا
عملیات  Akayesuقضیة   و  الجنسیة  الجرائم  أن  المحكمة  قضاة  اعتبر  إذا   ,

الاغتصاب التي ارتكبت في رواندا ھدفھا إلحاق أذى جسدي وروحي خطیر بأعضاء 
 الجماعة. 

الحرب عن الجرائم ضد الإنسانیة (على  على ھذا الأساس یمكننا تمییز جرائم  
بد الحرب  فترة  أثاء  الأفعال  تلك  ارتكبت  فإذا  المعنوي),  الركن  أو أساس  دیني  افع 

 .163ي فإنھا تعتبر جرائم ضد الإنسانیةسیاسي أو عرقي أو اثن

على    بناء تكییفھا  یمكن  الحرب  لجرائم  المكونة  الأفعال  من  العدید  فإن  علیھ, 
تتفرع   أنھ إذا أردنا تقسیم جرائم الحرب فإنھا  أنھا جرائم ضد الإنسانیة، ذلك  أساس 

 إلى نوعین: 

أثناء  مراعاتھا  الواجب  للقواعد  خرقا  ترتكب  التي  الجرائم  بتلك  الأول  یتعلق 
مما مصدرھا,  تستمد  والتي  لعامي   الحرب  لاھاي  (اتفاقیات  الحرب  قانون  یسمى 

  1977و بروتوكولیھا الملحقین بھا عام    1949) واتفاقیة جنیف عام  1907و    1899
الخاصة بالنزاعات المسلحة, أما الثاني فھو خاص بالجرائم التي ترتكب خرقا لقواعد  

 .164حمایة المدنیین من قتل وتعذیب أثناء فترة الحرب والاحتلال

لمنطق نتساءل إن كانت أفعال قتل المدنیین و تعذیبھم تكیف على أنھا  من ھذا ا
 165جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة؟ 

إذا كانت الجرائم ضد الإنسانیة تختلف في جوھرھا ومضمونھا اختلافا معتبرا 
مع غیرھا من الجرائم الدولیة فھي تختلف بذات المعنى مع الجرائم الداخلیة وذلك من  

 تبارات التالیة:خلال الاع

 
 . 32-31لسابق, ص ص  حماز محمد: المرجع ا 163
 .  32-31حمازمحمد: المرجع السابق, ص ص  164
 . 678-677قاصدي رابح: المرجع السابق, ص ص 165
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أفراد   -1 من  أي  والحكم  السلطة  دائرة  خارج  أفراد  تقع على  الداخلیة  الجرائم 
عادیین بینما الجرائم ضد الإنسانیة تقع من أفراد الحكم و السلطة في الدولة 
تقوم   عندما  عادیین  أفراد  من  وقوعھا  حالة  في  الشریك  دور  لھم  یكون  أو 

 . 166حمایتھم  الدولة بمساعدتھم أو تسھیل مھمتھم أو
الجرائم ضد الإنسانیة تقع تبعا لجریمة حرب أو لجرائم ضد السلام أو تكون   -2

بیھا  في زمن 167على صلة  إلا  الجرائم  ھذه  بمثل  یعترف  لا  كان  لھذا  و   ،
الحرب زمن  في  حرب  جریمة  اعتبرت  ثم  و  168الحرب،  تطورت  ثم   ،

لا   الكلام  ھذا  و  بذاتھا  قائمة  دولیة  جریمة  الجرائم  اعتبرت  مع  ینطبق 
 الداخلیة.

الإنسانیة    نلخص ضد  الجرائم  تعریف  بأن  القول  إلى  الفصل،  ھذا  نھایة  في 
تطور بتطور القانون الدولي و القانون الدولي الجنائي، رغم أنھ لم یتم لحد الأن إیجاد  
بأن   التصریح  من  یمنعنا  لا  ھذا  لكن  الدولي،  الإجرام  من  النوع  لھذا  موحد  تعریف 

تقوم علیھا المشرع   التي  القانونیة  بذل جھودا معتبرة من أجل وضع الأسس  الدولي 
 ھذه الجرائم مما یجعلھا قائمة بذاتھا.

 

 

 

 
 

 
 . 124منتصر سعید حمودة: مرجع السابق، ص 166
 . 124انظر في ذلك: منتصر سعید حمودة: المرجع السابق، ص 167
 . 291عبد الواحد محمد الفار: المرجع السابق، ص  168



 
59 

 

 
 

 الفصل الثاني 
 الجرائم ضد الإنسانیة  طبیعة

 صورھا والتمییز بینھا 
 على ضوء المحكمة الجنائیة 

 الدولیة 
 

 

 

 

 



 
60 

 

 الفصل الثاني                               

   صورھا و التمییز بینھا  الإنسانیةطبیعة الجرائم ضد       

 على ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة                

 المبحث الأول                            

 صور الجرائم ضد الإنسانیة                  

إن الجرائم ضد الإنسانیة ھي تلك الأفعال و التصرفات التي تنطوي على إتباع  
لقد  و  إنسانیة محددة  أو مواجھة جماعة  الأشخاص  أحد  سلوك عدواني صارخ ضد 

. و في النظام الأساسي للمحكمة 169نصت علیھا المادة السادسة من مبادئ نورمبورغ
أحد عشر صنفا من الجرائم ضد الإنسانیة    الجنائیة الدولیة أشار في المادة السابعة إلى

المحكمة  تكون  بھذا  و  القسري  الاختفاء  و  العنصري  الفصل  جریمتي  إلى  بإضافة 
قد  الدولي  المجتمع  كان  التي  اللاإنسانیة  الأفعال  أخطر  على  نصت  الدولیة  الجنائیة 

. و سنحاول في ھذا المبحث إلى تعریف و أركان كل 170اغترف بضرورة تجریمھا
 مة على حدا.جری

 المطلب الأول:                        

 جریمة القتل العمد وجریمة الإبادة            

إلى   و  الأول  الفرع  في  أركانھا  العمدي  القتل  جریمة  تعریف  إلى  سنتطرق 
 جریمة الإبادة وأركانھا في افرع الثاني.

 لفرع الأول: جریمة القتل العمد ا  

الحیاة مما  الغیر في  التعدي على حق  القتل ھو  العمدي:  القتل  تعریف جریمة 
یؤدي إلى وفاتھ, و من المتفق علیھ ھو أن تجریم فعل القتل یعد من المبادئ العامة  

,و ھي خطیرة لكونھا تزھق روح إنسان 171التي تقر بھا التشریعات الجنائیة الوطنیة
رائم ضد الإنسانیة إذ ارتكبت من  قبل سلطات حي و تعتبر جریمة القتل العمد من الج 

 
 . 30المرجع السابق، ص محمد رفعت، 169
 . 299سوسن تمرخات بكة، المرجع السابق، ص 170
ات,  صفوان مقصود خلیل, الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة وطرق مكافحتھا, (دراة في القانون الدولي الجنائي المعاصر), دار للموسوع171

 . 76لبنان,دس , ص
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من  كان  أو  ارتكابھ  في  الاشتراك  أو  بالتحریض  أو  بالتأمل  وھذا  بعدمھا  أو  الدولة 
و أحیانا یرتكب 172طرف منظمة متواطئة مع الدولة وذلك ضد أعضاء جماعة معینة

ا بشكل فردي أي ضد أفراد معینین من الجماعة و لیس ضدھا كلھا من اجل ترھیبھ
 .173أو للقضاء على المعارضین فیھا

ویكون القتل العمد لأسباب سیاسیة, دینیة, عنصریة, ثقافیة ...من اجل إھلاك  
 .174الجماعات كلیا أو جزئیا

فیكفي لارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة ارتكاب فعل القتل العمدي مرة واحدة في 
توافرت   إذا  یكو  عناصرھا،سیاقھا  أنھ  إلا  الإشارة  علیھ وتجدر  المعاقب  السلوك  ن 

والقتل    175ارتكب بقصد القتل العمد أو نتج عنھا كنتیجة حتمیة ومؤكدة لتلك الأفعال
إزھاق  یتحقق  طریقة  بأي  أو  سلبي  أو  ایجابي  بسلوك  یقع  أن  یستوي  المقصود 

 .176الروح

 :  تتمثل في ألعمديأركان جریمة القتل  و

 أو جماعة من الأشخاص. یقتل المتھم شخص أن  -1
ع  أن -2 من  كجزء  السلوك  ضد یقترف  موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  موم 

 مجموعة من السكان المدنیین. 
أن یكون المتھم على علم بأن التصرف جزء من الھجوم الواسع النطاق و   -3

الموجھ ضد مجموعة من السكان أو أن ینوي أن یكون ھذا التصرف جزء  
 . 177من ذلك الھجوم 

 .178توفر النیة الآثمة لاقتراف الجریمةوجوب   -4

 الفرع الثاني: جریمة الإبادة     

الإنسانیة حسب   تقترف ضد  التي  الجرائم  أھم  من  ھي  الإبادة  جریمة  تعریف 
ونموذجھا ففي ھذه الجریمة تتجسد فكرة الجریمة ضد الإنسانیة بأتم    179الفقیھ غرافن

 
 . 178 177أبو خیر احمد عطیة, المرجع السابق, ص ص  172
 . 19بن علي سارة. بن شیخ حنان. المرجع السابق, ص173
 . 178أبو خیر احمد عطیة, المرجع السابق, ص 174
 . 105ضاري خلیل محمود, المرجع السابق, ص 175
 . 300, ص 2010أبو غزلة حسن ناجي, المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة, دار جلیس الزمان. عمان 176
 . 19, ص2009ي للمحكمة الجنائیة الدولیة, مكتب الجامعي الحدیث, مصر , احمد محمد بونة, النظام الأساس177
 . 19بن علي سارة. بن شیخ حنان. المرجع السابق, ص178
 . 286عبد الله سلیمان, المرجع السابق, ص 179
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اقترفت إبادة جماعة دون ذنب  یتم  بحیث  تخالف معانیھا  إلى جماعة  تنتسب  أنھا  إلا  ھ 
 قومیة القتلة والمجرمین.  

الذي دعي في   لمكین  البولوني  الفقیھ  إلى  الفضل  یرجعون  إلى 1933والفقھاء 
تجریم ھذا النوع من السلوك وسماھا  بجریمة إبادة الجنس وحددتھا محكمة نورمبوغ  

 وجعلتھا جریمة دولیة.  1945

العالم   استنكار  بذلك عن  الانحراف للأخلاقيوعبرت  لھذا  لھذا  انزلق   المتمدن  الذي 
 . 180فیھ القتلة

القضاء   إلى  تؤدي  مادیة  أفعال  إتیان  أي  مادي  استئصال  بأنھا  الإبادة  تعرف 
للمذابح أو أن تتخذ شكل   البشریة عن طریق اضطھادھا أو تعریضھا  على الجماعة 

الممثل المعنوي  البشریة   الاستئصال  النفس  الجرائم 181بالتأثیر على  اخطر  والإبادة   .
الدولیة و لا یشملھا حق اللجوء السیاسي ولھذا لا یعتبر مرتكبیھا على أنھم مجرمون  

 .182سیاسیون 

 ونصت المادة الثالثة من اتفاقیة منع الإبادة على ان أي من الأفعال الآتیة   

عنص أو  اثنیھ  أو  كلي  تدمیر  قصد  على  جریمة المركبة  تشكل  ھذه  بصفتھا  أو  ریة 
 إبادة.

 قتل أعضاء من الجماعة. .1
 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء الجماعة.  .2
 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا. .3
 فرض تدابیر تستھدف الحول دون إنجاب أطفال داخلة الجماعة.  .4
 .183جماعة أخرىنقل الأطفال عنوة إلى  .5

المادة   في  الاتفاقیة  أطراف  أكد  فقد  الإبادة  وقمع جریمة  منع  لاتفاقیة  وبالنسبة 
الأولى منھا أن الإبادة الجماعیة سواء ارتكبت في زمن السلم أو زمن الحرب تعد 

. وتحقق 184جریمة في نظر القانون الدولي وتتعھد الأطراف بمنعھا والمعاقة علیھا
 

 .286عبد الله سلیمان, المرجع نفسھ, ص180
 . 68ص   2010خالد طعمھ, القانون الجنائي الدولي, الطبعة, الكویت 181
 . 98م نجیب جورج ناصر, المرجع السابق, ص  ولی182
 انظر المادة الثالثة من اتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الجماعیة. 183
 . 67أحمد حلمي, الارھاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام, دار النھضة العربیة, مصر, دس, ص 184
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بقیام التھم بنقل شخص أو جماعة سواء بطریقة مباشرة أو    الصورة الجریمة أیضا
غیر مباشرة من أجل إجبارھم على العیش في ظروف تؤدي إل ھلاكھم كحرمانھم 
النطاق  واسع  ھجوم  إطار  في  ارتكب  قد  یكون  أن  بشرط  والماء  الغذاء  من 

 .185المنھجي

ا الإبادة  جریمة  عن  تختلف  الإنسانیة  ضد  الجرائم  كإحدى  لجماعیة  والإبادة 
المادة   في  فیھا   6الواردة  یقتل  التي  الحالات  تشمل  لأنھا  وذلك  روما  نظام  من 

لا الأفراد  من  مختلفة   جماعة  بوسائل  ارتكابھا  ویمكن  مشتركة  صفات  تجمعھم 
 . 186للقتل سواء أكان بشكل مباشر أم غیر مباشر

 : تتمثل أركان جریمة الإبادة في

إجب .1 أو  أو جماعة  فردا  المتھم  یقتل  تؤدي  أن  العیش في ظروف  ارھم على 
 حتما إلى موتھم. 

أو   .2 للأفراد  الجماعي  القتل  عملیة  سیاق  في  ارتكب  قد  التصرف  یكون  أن 
 مجموعة من السكان المدنیین. 

ضد   .3 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  جزء  التصرف  یكون  أن 
من  جزاء  التصرف  ھذا  یكون  أن  ینوي  أو  المدنیین  السكان  من  مجموعة 

 .187ذلك الھجوم

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 106-105ضاري خلیل محمود, المرجع السابق, ص ص  185
 . 554المنعم, المرجع السابق, ص  محمد عبد 186
 . 20-19أحمد محمد بونة, المجع السابق, ص ص 187
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 المطلب الثاني: 

 جریمة الاسترقاق و ترحیل السكان أو النقل القسري 

الصعید  على  بھ  معترف  الاسترقاق  جریمة  سلوك   إن  أنھ  على  الدولي  القانون 
الرقمحظ بحضر  دول  عدة  التزمت  و  مرتكبیھ  188ور،  ملاحقة  و  و    189وقمعھ 

القسري على مساس خطیر بحق الحریة البدنیة   الإبعادتنطوي كل من ھذه الجریمة و  
 .190للضحیة على اختلاف أشكال ھذا المساس بالحریة

 

 لفرع الأول: جریمة الاسترقاقا   

السلطات على حق ملكیة تعرف جریمة   أنھا ممارسة أي من  الاسترقاق على 
على شخص ما و من أمثلة ذلك ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص 

 .191و خاصة النساء و الأطفال

الخاصة الدولیة  الاتفاقیات  سعت  بحقوق   192لقد  المتعلقة  الاتفاقیات  و 
مؤسسة    193الإنسان  أھم  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  تعد  و  الرق  جریمة  حظر  إلى 

قضائیة تسعى جاھدة لمحاربة ھذه الجریمة و عرفتھا الفقرة الثانیة من المادة الثامنة 
من نظامھا الأساسي. و یجب الإشارة إلى أنھ لا یشترط لقیام ھذه الجریمة أن یتعلق 
من مجرد   الجریمة  ھذه  تقوم  و  محددة  تربطھم علاقات  السكان  من  بمجموعة  الرق 
تكرار استرقاق مجموعة من السكان مقیمین على إقلیم دولة أو حتى خارجھا و ذلك  

. و تتمثل أركان جریمة الاسترقاق 194تنفیذا لسیاسة دولة أو منظمة أو برضاء منھا
 في: 

 
و الولایات   1860، و السوید عام  1848، ألغت البرازیل الرق في 1833، و ألغتھ بریطانیا عام  1791على الصعید الوطني ألغت فرنسا الرق عام 188

 ، أنظر: 1862المتحدة الأمریكیة عام 
 .  398رجع السابق ص سوسن تمر خان بكھ، الم

 . 554محمد عبد المنعم، المرجع السابق ص  189
 . 397سوسن تمر خان بكھ، المرجع السایق ص 190
 . 86عبد القادر زھیر النقوزي، المرجع السابق، ص 191
من تسع دول   1810م ثم صدر تصریح فیینا لعا  1814عقدت أول معاھدة ثنائیة بین فرنسا و بریطانیا تأتي على ذكر الرق و الاتجار بالرقیق في 192

 ، أنظر:  1822أوروبیا اعترفت بالطبیعة الجنائیة للاتجار بالرق و دعت إلى قمعھ و تل ھذا إعلان فیبرونا في عام 
 . 401سوسن تمر خان بكھ، المرجع السابق، ص 

عة الاسترقاق صراحة و حظرت الاتجار بالرقیق  الوثیقة الأبرز في ھذا المجال و ذكرت المادة الراب  1948یعد الاعلام العالمي لحقوق الإنسان لعام 193
 منھ، أنظر:   8بنص مماثل في المادة   1922بكافة أشكالھ و جاء العھد الدولي الخاص بحقوق الانسان المدنیة و السیاسیة لعام 

 . 402سوسن تمر خان بكھ، المرجع نفسھ، ص 
 . 555محمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  194
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أن یمارس المتھم أي من السلطات فیما یصل بحق ملكیة أو ھذه السلطات  .1
جمیعا على شخص أو أكثر من شخص كشراء أو بیع أو اعارة أو مقایضة  
من   مماثلا  حرمان  علیھم  یفرض  أن  و  الأشخاص  ھؤلاء  أو  الشخص  ھذا 

 التمتع بالحریة.
النطاق أو منھجي موجھ ض .2 د  أن یرتكب التصرف كجزء من ھجوم واسع 

 مجموعة من السكان المدنیین. 
أن یعلم المتھم أن التصرف جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ  .3

التصرف جزءا   ھذا  یكون  أن  ینوي  أو  المدنیین  السكان  ضد مجموعة من 
 .195من ذلك النجوم 

   

 الفرع الثاني: جریمة ترحیل السكان أو نقل القسري   

على   لسكان  القسري  النقل  جریمة  من    تعرف  قسرا  معنیین  أشخاص  نقل  أنھا 
مكان تواجدھم بصفة مشروعة و ذلك بالطرد الإجباري أو بأي فعل قسري آخر دون 

و تعتبر ھذه الأفعال جریمة حرب إذا ارتكبت في    196مبرر شرعي یسمح بھ القانون
 .197زمن الحرب و جریمة ضد الإنسانیة إذا ارتكبت في زمن السلم 

باتجاھین  یكون  الترحیل  مثلما حدث في   و  الخارج  إلى  المحتل  الإقلیم  إما من 
أقامت  حیث  الجزائر  في  ما حدث   مثل  الإقلیم  إلى  الخارج  من  أو  سابقا  یوغسلافیا 

الجزائر الفرنسیة مستوطنات في  الیھود من كل   السلطات  بنقل  إسرائیل  فعلتھ  ما  أو 
لى نتائج خطیرة بقاع الأرض إلى فلسطین و تم تجریم مثل ھذا السلوك لكونھ یؤدي إ

للسكان الأصلیین  القومي  الكیان  إذابة  إلى  اتفاقیة جنیف   198تؤدي  لقد سعت أیضا  و 
 .199إلى تجریم مثل ھذا السلوك

 

 
 

 . 214بسیوني، المرجع السابق، ص محمد شریف  195
 . 119عبد القادر قھوجي، قانون الجنائي الدولي، ص  196
 .182أحمد عطیة، المرجع السابق، ص 197
 . 84خلف الله صبرینة، مرجع السابق، ص  198
ل المخالفات الجسمیة لأحكام ھذه  من نفس الاتفاقیة من قبی  147منھا و جعلتھ المادة   49نصت اتفاقیة الرابعة لجنییف على حظر ھذه الجریمة في لمادة 199

 السابقة متى كان القصد من ذلك حمایة الأفراد.  49الاتفاقیة، كقاعدة أصلیة و الاستثناء نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  
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 : وتشمل أركان جریمة النقل القسري على ما یلي 

أن یرحل المتھم أو ینقل قسرا شخص أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر   .1
 قسري آخر لأسباب لا یقرھا القانون الدولي.بالطرد أو بأي فعل 

في   .2 مشروعة  بصفة  موجودون  المعنیون  الأشخاص  أو  الشخص  یكون  أن 
 المنطقة التي نقلوا منھا.

أساسھا  .3 على  تقررت  التي  الواقعیة  بالظروف  ملما  المتھم  ھذا  یكون  أن 
 مشروعیة ھذا الوجود.

منھجي   .4 أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یرتكب  ضد أن  موجھ 
 مجموعة من السكان المدنیین. 

أن یعلم المتھم أن التصرف جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد  .5
المدنیین أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا من ذلك  مجموعة من السكان 

 .200الھجوم

 المطلب الثالث                                   

 جریمة التعذیب جرائم السجن أو الحرمان الشدید و

عبرت الجماعة الدولیة في مؤتمر روما أكثر من مرة عن حاجة ھذا النوع من   
الشدید   الحرمان  أو  السجن  جرائم  سنتناول  و  الدقة،  و  الإیضاح  من  لمزید  الجرائم 

 للفرع الأول وجریمة التعذیب سنتناولھا في الفرع الثاني.

 د الفرع الأول: جرائم السجن أو الحرمان الشدی   

و یقصد بھا سلب الحریة بطریقة غیر مشروعة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون  
الدولي و تعتبر أیضا ھذه الأفعال جرائم في التشریعات الداخلیة و لكن إذا ارتكبت في 

الدولة أو على علم منھا ضد  إطار   النطاق أو ھجوم منظم من سلطات  ھجوم واسع 
عل  القضاء  بنیة  السكان  من  أو  201یھامجموعة  شخص  بسجن  المتھم  یقوم  بحیث   ،

ھذه    202مجموعة من الأشخاص على نحو یشكل انتھاك جسیم لقواعد القانون الدولي
 

 . 21محمد بونة، المرجع السابق، ص 200
 . 182أبو خیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص 201
 . 107ص   ضاري خلیل محمود، المرجع السابق، 202



 
67 

 

الجریمة وردت في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و لا  
ام لسيء یمكن اعتبار السجن جریمة ضد الإنسانیة إلا إذا كان تعسفیا مثل معتقل الخی

 الإسرائیلي في جنوب لبنان.  الاحتلالالذكر الذي أقامتھ سلطات 

 من بین أركان جرائم السجن أو الحرمان الشدید نجد:  

 أن یسجن المتھم شخص أو أكثر و یحرمھ من الحریة البدنیة حرمانا شدیدا.   .1
 یصل ھذا الحرمان إلى أن یشكل انتھاك للقواعد الأساسیة للقانون الدولي.  أن .2
بالظروف .3 علم  على  الجریمة  مرتكب  یكون  جسامة    أن  تثبت  التي  الواقعیة 

 ف.التصر
ضد   .4 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یكون  أن 

 مجموعة من السكان.
من   .5 جزء  التصرف  بأن  علم  على  المتھم  یكون  أو  أن  النطاق  واسع  ھجوم 

منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا  
 . 203من ذلك الھجوم 

 الفرع الثاني: جریمة التعذیب    

تتركھ من   لما  أكثرھا خطورة  الدولیة و  الجرائم  أبرز  التعذیب من  إن جریمة 
مدى الحیاة و نظرا لفظاعة أثار على السلامة الجسدیة و النفسیة للإنسان و قد تبقى ل

ھذه الجریمة اھتم المجتمع الدولي بتحدید معالمھا وبذل مجھود لتكریس مبدأ الحضر 
التعذیب لجریمة  استثناء    204المطلق  أو  أي خرق  تقبل  آمرة لا  قانونیة  قواعد  ضمن 

السبب كان  التعذیب  205مھما  لمناھضة  المتحدة  الأمم  اتفاقیة  الأولى  المادة  ،تنص 
فاقیة یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم شدید و معاناة جسدیا أم عقلیا  الات  1984

على  ثالث  أو من شخص  الشخص  ھذا  من  الحصول  بقصد  ما  بشخص  یلحق عمدا 
معلومات أو اعترافات أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ ھو أو شخص ثالث أو تخویفھ أو 

دما یلحق ھذا الألم أو  إرغامھ ھو أو شخص ثالث أو لأي سبب آخر على التمییز عن
أو  رسمیة  بصفة  یتصرف  آخر  شخص  أي  أو  رسمي  موظف  من  المعانات  ھذه 

 
 . 22أحمد محمد بونة، المرجع السابق، ص  203
أول وثیقة دولیة خصصت لحضر التعذیب و كان خطوة مھمة   1975دیسمبر    9یعد إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة حول التعذیب المؤرخ في 204

 .  1984لإنشاء اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة  التعذیب لسنة 
وني لمكافحة جریمة التعذیب في القانون الدولي, مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر فرع قانون التعاون الدولي,كلیة الحقوق جامعة  أوراد كاھنة, الإطار القان205

 . 7, ص 2001مولود معمري تیزي وزو, 
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بتحریض منھ أو بموافقتھ أو سكوتھ ولا یتضمن ذلك الألم الناشئ فقط عن عقوبات 
 . 206قانونیة أو ملازمة لھا أو الذي یكون نتیجة عرضیة لھا

وعلیھ تم إدراج    1989207وانضمت الجزائر إلى اتفاقیة مناھضة التعذیب سنة   
المادة   العقوبات  قانون  الجریمة ضمن  یلي   263ھذه  كما  عرفتھا  والتي  منھ  مكرر 

"یقصد بالتعذیب كل عمل ینتج عنھ عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا 
 .  208بشخص مھما كان سببھ"

 : ن جریمة التعذیب فتتمثل فیما یلي أما أركا 

ألم .1 الجریمة  مرتكب  یلحق  نفسیا  إن  أو  بدنیا  سواء  شدیدة  معانات  و  فضیعا  ا 
 بشخص أو مجموعة من الأشخاص. 

من  .2 ومحتجزین  التعذیب  الأشخاص ضحایا  ھؤلاء  أو  الشخص  ذلك  یكون  أن 
 قبل مرتكب الجریمة.

 أن لا تكون تك المعانات أو الآلام بسبب تنفیذ عقوبة مشروعة.  .3
 ا.أن یكون ھذا الاعتداء عملا بسیاسة دولة أو منظمة م .4
ضد  .5 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یرتكب  أن 

 مجموعة من السكان المدنیین. 
النطاق أو منھجي موجھ ضد   .6 المتھم أن التصرف جزء من ھجوم واسع  أن یعلم 

ذلك   من  جزءا  التصرف  ھذا  یكون  أن  ینوي  أو  المدنیین  السكان  من  مجموعة 
منھجیة ع التعذیب  ممارسة  یقع  الھجوم،وتعتبر  التعذیب لا  أن  یكون واضحا  ندما 

مصادفة أو عرضا في مكان واحد أو في وقت واحد لكنھ بدا واضحا أنھ أصبح  
 .209یأخذ شكل اعتیادي 

 

 

 
 

 .  16أوراد كاھنة, المرجع نفسھ, ص 206
اھضة التعذیب وغیره من المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  إلى اتفاقیة من 1989ماي  16مؤرخ في  66 89انضمت الجرائر بموجب مرسوم رئاسي 207

 .11ج ر عدد  1997, وتم  نشرھا في محق لھذا المرسوم 1989صادرة في  20, أنظر: ج ر عدد 1984المھینة لسنة 
تضمن قانون العقوبات,  , الم1966یونیو  8, المؤرخ في 68/156, معدل و متمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في تاریخ  04/15قانون رقم 208

 .  2004نوفمبر سنة  10, صادرة في  71جریدة رسمیة عدد 
 .  36, ص2008شحات سعید, التعذیب جریمة ضد الإنسانیة, مركز ھشام مبارك للقانون, مصر, 209
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 المبحث الثاني                               

 صور أخرى من الجرائم ضد الإنسانیة              

سوف نتناول في ھذا في المطلب صور أخرى للجرائم ضد الإنسانیة والمتمثلة   
في جرائم الجنس جریمة, الاضطھاد والاختفاء القسري, جریمة الفصل العنصري 

 التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة.  اللانسانیةإضافة إلى الأفعال 

 الأول المطلب                            

 الجنس: جرائم 01الفرع     

وتشمل جرائم الجنس على جریمة الاغتصاب, الاستبعاد الجنسي, الإكراه على   
 البغاء, جریمة الحمل القسري, التعقیم القسري و أخیرا العنف الجنسي. 

 جریمة الاغتصابأولا:  

الاغتصاب انتشارا   210جریمة  أوسعھا  و  الجنسي  العنف  جرائم  أكبر  من  ھي 
منھ  و  الطرفین  رضا  دون  إقامتھا  محاولة  أو  جنسیة  علاقة  إقامة  أنھ  ویغرف 

ب لیس  تقترفھ الاغتصاب  أن  یمكن  بل  النساء  ضد  الرجال  یقترفھ  ما  الضرورة 
و لقد شھد    211النساء ضد الرجال و ھذه الظاھرة نادرة, أو ما یقترف ضد الأطفال

البوسنة في  حدث  ما  خاصة  الجرائم  ھذه  من  الكثیر  تمییز    212العالم  یوجد  ولا 

 
ة بعد إدراجھ في طائفة الجرائم  جاء تجریم الاغتصاب وغیره من صور الاعتداء الجنسي صراحة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولة الدائم 210

ة فردیة  ضد الإنسانیة بعد أن اختفت الصكوك الدولیة في معالجة ھذا الفعل فقد اعتبرتھ بعض الصكوك جریمة ضد عادات وتقالید الحرب إذا وقع بصور
اعتبرتھ صكوك أخرى جریمة ضد الإنسانیة  أثناء الحرب واعتبرتھ بعض الصكوك جریمة إبادة الجنس البشري إذا وقع بصورة جماعیة وبنیة الإبادة و

ثم نصت علیھا   1929ضمنا, وقد نص على تجریم الاغتصاب كجریمة في میثاق نورمبورغ ثم طوكیو و بصورة منیة باعتبارھا انتھاكا لاتفاقیات لاھاي 
من نظام محطمة جوغسافیا السابقة    5في المادة  كجریمة ضد الإنسانیة و 1996من مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة البشریة  6فقرة  18صراحة المادة  

 .1998حتى استقر  صراحة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة روما 
 . 135أنظر: محمد مؤنس محب الدین, المرجع الساق, ص 

 . 326ولیم نجیب جورج نصار, المرجع السابق, ص  211
التي شكلتھا الحكومة البوسنیة جمع المعلومات بشأن قضیة الاغتصاب. بأن عملیة الاغتصاب   ذكرت السیدة عذراء سمیوفیتش العضو البارز في الجنة212

تتم بشكل بربري وجمیعھا تكون مصحوبة ب الضرب المبرح و أفعال مخجلة لا تصدر عن أسویاء حیث كانت عملیة الاغتصاب تتم في كثیر من  
ة بقصد الإمعان في التعذیب و الإذلال النفسي, وكانت النساء یغتصبن من الجنود بطریقة منظمة و  الأحیان أمام أفراد العائلة من الآباء والأمھات والإخو 

اوة وبشاعة مما  مخططة لإبادة شعب البوسنة بالكامل وتدمیر الثقافة و التقالید كما صرحت السیدة بریندا باتریك أن ما یفعلھ الصرب في البوسنة أكثر قس
یات الاغتصاب تتمك على نطاق واسع لإجبار المسلمات على الحمل بالأطفال من الصرب و أنھم یحتجزون داخل  یتخیلھ العقل البشري وأن عمل

معسكرات خاصة حتى یكتمل الحمل بحیث یصعب عملیة إجھاض لھن ثم یطلق صراحھن ففي قریة بارزیفیك أقام الصرب معسكرا خاصا بالاغتصاب  
الفتات في ك صبیحة ویشترط فیھن أن یكن على قدر من الجمال حیث یتناوب على   30الصرب تورید   مخصص للضباط والقادة الصب و یتولى الجنود

 من ضباط الصرب.  150اغتصابھن 
جامعة  أنظر: حسام على عبد الخالق, المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب, (مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة و الھرسك), دار ال 

 .        351-350, ص ص 2004ر, إسكندریة الجدید للنش
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و   بحدھا  قائمة  كجریمة  الاغتصاب  بین  القانونیة  الأنظمة  من  كثیر  في  واضح 
 جرائم الاعتداء الجسدیة.

 : أركان جریمة الاغتصاب

أن یقوم المتھم بالاعتداء على جسم شخص ویأتي بسلوك ینشا عنھ إیلاج عضو   .1
 في أي جزء من جسد الضحیة أو الجاني. جنسي

التھدید باستعمالھا كان ینشأ عن   .2 القوة أو  یتم الاعتداء بالإكراه أو استعمال  أن 
خوف الشخص المعني او شخص آخر من التعرض لأعمال العنف أو الحبس 

 أو إكراه أو اعتقال أو اضطھاد نفسي. 
 .213ط بھأن یسدر التصرف في سیاق نزاع دولي مسلح و یكون مرتب .3
ضد  .4 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یرتكب  أن 

 مجموعة من السكان المدنیین.     

ضد  موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  جزء  التصرف  أن  المتھم  یعلم  أن 
ذلك  من  جزءا  التصرف  ھذا  یكون  أن  ینوي  أو  المدنیین  السكان  من  مجموعة 

 .214الھجوم

 جریمة الاستعباد الجنسي ثانیا: 

الجنسي   الاستبعاد  جریمة  الوثیقة    215تعتبر  في  تذكر  مرة  لأول  أنھا  حدیثة 
ذات طابع  216الدولیة  الأفعال  أكثر من  أو  بفعل  التسبب  قیام مرتكبھا في  , وتقع عند 

تتعرض الضحیة   جنسي, أو أن یقوم الفاعل أو أن یكون علیھ أن یتوقع من فعلھ أن
ید من  . الاستعباد الجنسي شكل جد217لمثل ھذا النوع من الاعتداء ذو الطابع الجنسي

 
 . 349ضاري خلیل محمود, المرجع السابق, ص 213
 .  26بن علي سارة, بن شیخ حنان, المرجع السابق, ص  214
تلص   إذانصت المادة الثامنة الفقرة الأولى من اعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لا یجوز استرقاق أحد ویحضر الرق و التجار بھ و 215

 ستعباد الجنسي.  الإنسان من العبودیة التقلیدیة المتمثلة بجعل أغلال في أرجل الإنسان فظھرت في العصور الحدیثة أشكال أخرى من العبودیة من بینھا الا
 . 55أنظر: عبد القادر البقیرات, المرجع السابق, ص 

نظر إلى الجرائم التي ینطبق علیھا ھذا الوصف على أنھا جریمة استرقاق فقد  جریمة الاستعباد الجنسي لم یتضمنھا نظام محكمة یوغسلافیا فكان ی216
أن أفعال العنف الجنسي أم التعریة القسریة أو غیرھا من الإساءات الجنسیة تظھر أن الفاعل كان قد مار سلطة    gagovi cقالت المحكمة في قضیة 

 ق في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي. الملكیة على الضحایا أن ھذا یستوفي أركان جریمة الاسترقا
 . 389أنظر: سوسن تمر خان بكھ, المرجع اسابق, ص 

 . 379سوسن تمر خان بكة, المرجع السابق, ص 217
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أشكال العبودیة المعاصرة إلا أننا نربط ھذا الاستعباد بركني المنھجیة ضد جماعة ما 
 .218و بسوء النیة العمل ضمن ھذه المنھجیة 

یمارس   أن  تعني  الإنسانیة  ضد  كجریمة  الجنسي  الاستعباد  روما  نظام  وفي 
ص مرتكب الجریمة إحدى جمیع السلطات المتصلة بالحق في ملكیة شخص أو أشخا

ذلك من معاملة   یماثل  ما  یفرض علیھم  أو كان  یقایضھم  أو  یبیعھم  أو  یشتریھم  كأن 
سالبة للحریة وأن یدفع الجاني ذلك الشخص أو أولائك الأشخاص إلى ممارسة فعل 

 .219أو أكثر من أفعال ذات طابع جنسي 

 :  أركان جریمة الاستعباد الجنسي

ملكیة شخص أو أكثر مثل   أن یمارس سلطة أو جمیع السلطات فیما یتصل بحق .1
 الشراء أو الإعارة أو البیع أو مقایضة ھذا الشخص.

أن یتسبب المتھم في قیام ھؤلاء الأشخاص بفعل أو أكثر من أفعال ذات طابع   .2
 جنسي.

 .  220أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولي ویكون مرتبط بھ .3
ضد  .4 موجھ  منھجي   أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یرتكب    أن 

 مجموعة من السكان المدنیین. 
أن یعلم المتھم أن التصرف جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد  .5

المدنیین أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزاء من ذلك  مجموعة من السكان 
 .221لھجوم

  

 

 

 

 
 

 . 321ولیم نجیب جورج نصار, المرجع السابق, ص  218
 . 322ولیم نجیب جورج نصار, المرجع نفسھ, ص 219
 . 350-349ضاري خلیل محمود, المرجع السابق, ص ص  220
 . 25احمد محمد بونة, المرجع السابق, ص  221
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                  انيالفرع الث             

 الإكراه على البغاء                                 

تم ذكرھا    222لقد تم الاعتراف بتجریم الإكراه على البغاء في الوثائق القانونیة الدولیة 
في لجنة تقریر المسؤولیات أثناء الحرب العالمیة الأولى, إلا أنھا لم تذكر بعدھا في 

 م المحكمة الجنائیة.  المحاكم الدولیة, إلا أن ظھرت من جدید في نظا

لقد ارتكبت ھذه الجریمة في یوغسلافیا لسابقة السابقة وثار نقاش حاد لعدم وجود ھذه  
الجریمة بین نصوصھا أما في رواندا فرغم عدم ذكرھا في النظام محكمتھا الجنائیة 

الثالث للمادة  انتھاكا  والإكراه  الاغتصاب  جریمة  اعتبرت  أنھا  من    ةإلا  المشتركة 
على  اتفاقی بالتالي   . الاتفاقیات  بھذه  الملحق  الثاني  الإضافي  والبروتوكول  جنیف  ات 

المحاكم أن تدارك ھذا النقص الوارد في نصوصھا نتیجة ارتكاب مكرر لھذه الجریمة 
للمادة  223الشنیعة  الدولیة  الصلیب الأحمر  لجنة  تعلیق  لقد وصف  اتفاقیة   27/2.  من 

عل البغاء  على  الإكراه  الأربعة  أو جنیف  بالقوة  الفجور  على  النساء  "إرغام  انھ  ى 
 التھدید."

العقاب   الخوف من  التي تنجم عن ممارستھا  البغاء ھي الأفعال  والإكراه على 
من عدم ممارستھا أو الخوف من الاحتجاز أو الضغوط النفسیة, ویحصل المتھم على 

الحصول علیھما یتوقع  أو  الأفعال  تلك  فوائد من جراء  أو  لكي توصف  . و224أموال 
ھذه الجریمة على أنھا جریمة على انھا جریمة ضد الإنسانیة یجب أن تكون في إطار 

 225ھجوم واسع وموجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین 

 :أركان جریمة الإكراه على البغاء

ذات   .1 أفعال  أو  بعمل  القیام  على  أكثر  أو  شخصا  الجریمة  المرتكب  یرغم  أن 
تولد   التي  الأفعال  باستعمالھا وھي من  التھدید  أو  القوة  باستعمال  طابع جنسي 
عن الخوف من التعرض للعنف أو الإكراه أو لاحتجاز أو الضغوط النفسیة أو  

 
والتي أقرت الدول الإطراف   1951والتي اعتمدتھا الجمعیة العامة ودخلت حیز النفاذعام  1949الاتفاقیة الدولیة لحریم الاتجا بالرقیق الأبیض لعام 222

لأمم الاتفاقیة الدولیة لتحریم الاتجار بالاشخاص واستغلال الغیر لعام  بموجبھا نفاذ جمیع الصكوك القانونیة الابقة التي تم عقدھا تحت رعایة عصبة ا
1950 . 

 . 419انظر: سوسن تمر خان بكة, المرجع السابق, ص
 . 382,381سوسن تمر خان بكة, المرجع السابق,ص ص  223
 .  58-57عبد القادر البقیرات, المرجع السابق, ص 224
 .51بوھراوة رفیق, المرجع السابق, ص  225
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ع أو  قسریة  بیئة  وجود  باستغلال  السلطة  استعمال  عن  إساءة  الأشخاص  جز 
 التعبیر عن حقیقة رضاھم. 

أن یكون مقابل م قام بھ الجاني من أفعال الجنسیة أو مرتبط بھا حصولھ على   .2
 أموال وفوائد وان یتوقع الحصول علیھما. 

ضد   .3 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یكون  أن 
 مجموعة من السكان .

التصرف   .4 بأن  علم  على  المتھم  یكون  أو  أن  النطاق  واسع  ھجوم  من  جزء 
منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا  

 . 226من ذلك الھجوم 

 : جریمة الحمل القسري لثالثالفرع ا    

غیر    الولادة  وعلى  قسرا  الحمل  على  المرأة  إكراه  القسري  الحمل  یعني 
لأي   العرقي  التكوین  على  التأثیر  بقصد  ارتكاب مشروعة  أو  السكان  من  مجموعة 

ولا  الدولي  للقانون  نحو    انتھاكات خطیرة  على  التعریف  ھذا  تفسیر  حال  بأي  یجوز 
 .  227یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل

 : أركان جریمة الحمل القسري 

یحبس مرتكب الجریمة امرأة أو أكثر حملت بالقوة بنیة التأثیر في التكوین    أن .1
العرفي لأي مجموعة من المجموعات السكانیة أو ارتكاب انتھاكات أو ارتكاب 

 228انتھاكات جسیمة للقانون الدولي 
ضد   .2 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یكون  أن 

 مجموعة من السكان.

النطاق أو منھجي أن یكون    3 المتھم على علم بأن التصرف جزء من ھجوم واسع 
ذلك  من  جزءا  التصرف  ھذا  یكون  أن  ینوي  أو  السكان  من  مجموعة  ضد  موجھ 

 . 229ھجوم

    
 

 . 25د بونة, المرجع السابق, ص  احمد محم226
 . 34, ص  2008عاطف شحاب سعید, التعذیب جریمة ضد الإنسانیة, مكركز ھشام مبارك للنشر, مصر 227
 . 351ضاري خلیل محمود, المرجع السابق, ص 228
 . 26أحمد محمد بونة, المرجع السابق, ص  229
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 رابع الفرع ال                   

 جریمة التعقیم القسري                               

القسري    التعقیم  جریمة  من    230في  أكثر  أو  شخص  بحرمان  مرتكبیھا  یقوم 
القدرة البیولوجیة على الإنجاب كما یجب أن لا یكون لھذا التصرف مبررا طبیا أي  
علیھ  أخر  شخص  فیمارس  للإنجاب  وقابل  مریضا  ولیس  سلیما  الشخص  یكون  أن 

 قسوة بحرمانھ من الإنجاب دون موافقتھ عن طریق الإكراه .

 : أركان جریمة التعقیم القسري

 أن یحرم مرتكب الجریمة شخص أو أكثر من القٌدرةالبیولوجیة على الإنجاب. .1
إلا یكون ذلك السلوك مبررا طبیا أو یملیھ علاج في إحدى المستشفیات یتلقاھا   .2

 الشخص المعني أو الأشخاص المعنیون بموافقة حقیقة منھم. 
ضد    أن .3 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یكون 

 مجموعة من السكان.
أو   .4 النطاق  واسع  ھجوم  من  جزء  التصرف  بأن  علم  على  المتھم  یكون  أن 

منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزء  
 . 231من ذلك الھجوم 

 الخامسالفرع                    

 جریمة  العنف الجنسي                                 

تتم    لم  ذلك  رغم  المرفوضة  السلوكیات  من  الجنسي  العنف  ممارسات  إن 
التع ممارسات  من  اعتبرت  و  جدي  بشكل  الدولي  القانون  في  دي ــمعالجتھا 

لھا  و  بذاتھا  مستقلة  جریمة  أنھا  على  معھا  تعامل  یتم  أن  دون  والاضطھاد 
في   بقضایا خصوصیات  عموما  تتعلق  الجنسي  العنف  قضایا  أن  خاصة  أركانھا 

 
قرار یجیز للأشخاص المصابین بالأمراض الوراثیة بالتعقیم ونظرا    9321عرفة ھذه الجریمة أعقاب الحرب العالمیة الثانیة بإصدار ھتلر عام 230

یر من لخطورة ھذه الجریمة أدرجتھا الدول في مؤثر رزما ضمن الجرائم ضد الإنسانیة وكان ارتكاب ھذه الجریمة لیس لتحسین الظروف المعیشیة فكث 
 رب غیر مشروعة كما كان الحال في الحرب العالمیة الثانیة. الأحیان ترتكب ھذه الجرائم ضد أشخاص غیر مرغوب فیھم وجزء من تجا

 .  388أنظر: سوسن تمر خان بكة, المرجع السابق, ص 
 . 220محمود شریف, المرجع السابق, ص 231
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الاغتصاب ضد المرأة التي لم تكن الأجھزة القضائیة و التنفیذیة عادلة بحقھا إلا منذ  
 . 232وقت الحدیث 

یوغسلافیا    في  خاصة  و  التاریخ  في  كبیرة  بصورة  الجریمة  ھذه  عرفت  و 
روندا  و  ال233السابقة  عن  نسمع  و  نشاھد  یومیا  و  بین  ،  تتراوح  الجنسي  ممارسات 

الجنسي أوسع من ذلك فیشمل استئصال  العنف  التحرش و الاغتصاب و لكن طیف 
 أعضاء الجنسیة و التناسلیة و إحداث عاھات بھا.

 : تشمل أركان جریمة العنف الجنسي ما یليو 

أو   .1 الشخص  ذلك  یجبر  أو  أكثر  أو  فعلا جنسیا ضد شخص  المتھم  یرتكب  أن 
تھدید   أو  القوة  باستعمال  إما  جنسي  فعل  ممارسة  على  الأشخاص  ھؤلاء 
باستعمالھا أو قسرا من قبیل الأفعال التي تنجم عن خوف من التعرف للعنف أو  

ة أو باستغلال  الإكراه أو الاحتجاز أو الضغوط النفسیة أو إساءة استعمال السلط 
 وجود بیئة قسریة أو عجز الشخص أو الأشخاص عن حقیقة إرادتھم. 

التي تثبت خطورة ھذا   .2 الواقعة  بالظروف  أن یكون مرتكب الجریمة على علم 
 التصرف.

ضد   .3 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یكون  أن 
 مجموعة من السكان.

ج  .4 التصرف  بأن  علم  على  المتھم  یكون  أو  أن  النطاق  واسع  ھجوم  من  زء 
منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا  

 . 234من ذلك الھجوم 
 
 
 
 
 
 

 
 . 315ولیم نجیب جورج نصار، المرجع السابق، ص 232
 السابقة. و أیضا مثل ما أقام بیھ جنود الجیش الصربي ضد البوسنة و الھرسك في یوغسلافیا 233

 . 301، ص 2009أنظر أبو غزلة خالد حسن ناجي، المحكمة الجنائیة الدولیة و الجرائم الدولیة، دار جلیس الزمان، عمان،  
 . 339منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص 234
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 المطلب الثاني     

 جریمة الاضطھاد و الاختفاء القسري                          

 :  الأولالفرع              

 جریمة الاضطھاد                                    

تعتبر جریمة الاضطھاد من بین أكثر الجرائم أھمیة خطورة و تعرف بالتمییز   
جریمة   وجود  لعدم  الجریمة  ھذه  معالم  ظھور  تأخر  لقد  و  الأفراد  بین  المعاملة  في 

إلى المعاملات تحمل ھذا الاسم في أنظمة العدالة الجنائیة، فمصطلح الاضطھاد یشیر  
حق  في  الدول  ترتكبھا  التي  تلك  أو  بینھم  فیما  الأفراد  یرتكبھ  ما  سوءا  التمییزیة 
لاستخدامھ   العام  الرأي  اتجھ  الثانیة  العالمیة  الحرب  منذ  و  رعایاھا.  أو  الأجانب 

. لقد تناولت جریمة الاضطھاد 235لإشارة عن اضطھاد الذي مارسھ النازیون للیھود 
/ز بأنھ: الحرمان المتعمد و  2المحكمة الجنائیة الدولیة من الفقرة    من نظام  07المادة  

الشدید لجماعة من السكان أو مجموع السكان من الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون 
 236الدولي، و ذلك بسبب ھویة الجماعة أو المجموع. 

 :الأركان التي تضمنتھا جریمة الاضطھاد

من    أن .1 شدیدا  حرمانا  أكثر  أو  شخص  حرمان  في  الجریمة  مرتكب  یتسبب 
 حقوقھم الأساسیة بما یتعارف مع القانون الدولي. 

أو   .2 لفئة  انتمائھم  أو أولائك الأشخاص بسبب  المتھم ذلك الشخص  أن یستھدف 
 جماعة محددة. 

أو   .3 اثنیة  أو  وطنیة  أو  أو عرقیة  سیاسیة  أسس  على  الاستھداف  ذلك  یكون  أن 
 7من المادة    3ة أو دینیة أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عرفھ في الفقرة  ثقافی

محظورة  بأنھا  عالمیا  بھا  یعترف  أخرى  أسس  أیة  أو  الأساسي  النظام  من 
 بموجب القانون الدولي.

  7من المادة    1أن یرتكب التصرف فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في الفقرة   .4
تقع جریمة  بأیة  أو  الأساسي  النظام  الجنائیة   من  المحكمة  اختصاص  ضمن 

 الدولیة. 
 

 . 376-375سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص ص  235
 .52بوھراوة رفیق، المرجع السابق، ص 236
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ضد   .5 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  تصرف  یرتكب  أن 
 مجموعة من السكان المدنیین. 

موجھ  .6 منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  التصرف جزء  بأن  المتھم  یعلم  أن 
ھذا   یكون  أن  ینوي  أن  أو  منھجي  أو  المدنیین  السكان  من  مجموعة  ضد 

 .237ا من ذلك الھجومالتصرف جزء

 الفرع الثاني                      

 جریمة الاختفاء القسري                                   

القسري  الاختفاء  جریمة  على    238تعرف  القبض  بإلقاء  شخص  قیام  أنھا  على 
الدولة بذلك السلوك أو منظمة   مجموعة من الأفراد أو شخص و احتجازھم مع علم 
بدعم منعھ أي بسكوتھا علیــھ ورفض   أو  الفعل  لھذا  بإذن منھا و دعمھا  أو  سیاسیة 
الإدلاء و بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریاتھم أو إعطاء معلومات عن مصیرھم  

 .  239اكن تواجدھم بغرض حرمانھم لفترة زمنیة من حمایة القانونأو أم

بالنظر    أنھ  التلمیح إلى  المادة السابعة تضمنت  و تجدر الشارة إلى أن حواشي 
للطبیعة المعقدة لھذه الجریمة فمن المسلم بھ أن ارتكابھا یستلزم عادة أكثر من مھتم  

تخضع لاختصاص المحكمة واحد كجزء من ھدف جنائي مشترك و ھذه الجریمة لا  
إلا إذا حدث ھجوم واسع النطاق أو منھجي بعد نفاذ أحكام النظام الأساسي. و مفھوم  
الاحتجاز أحیانا یكون مباح و ذلك لظروف استثنائیة كالحجز الطبي عند تفشي الوباء 

 .240و الخوف من انتقالھ من منظمة إلى أخرى

 و من بین جریمة الاختفاء القسري نجد:   

 اء القبض على شخص أو مجموعة من الأشخاص و احتجازھم. إلق .1

 
 . 29-28ة، المرجع السابق، ص ص أحمد محمد بون 237
طلبت الجمعیة العامة   173 23و موجب قرار  1979أولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاختفاء القسري عنایة خاصة لطبیعة ھذه الظاھرة، ففي عام 238

ن نفس العام تناولت اللجنة الفرعیة لمنع  من لجنة حقوق الإنسان أن تنظر في مسألة الأشخاص المختفین بغایة تقدیم توصیات مناسبة و بشھر أوت م
أنشأت لجنة حقوق  التمیز و حمایة الأقلیات التابعة للأمم المتحدة موضوع حالات الاختفاء و اقترحت على اللجنة تدابیر تنظیمیة محددة لاعتمادھا و ھكذا  

یر الطوعي بطلب من الجمعیة العامة للأمم المتحدة و درس الفریق  الفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غ 1980الإنسان بعد ذلك في عام 
 بلد.  40حالة فردیة في أكثر من   1800حالات الاختفاء القسري نحوى  

 . 59أنظر: عبد القادر بقیرات، الم+رجع السابق ص 
 . 184أبو خیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص 239
 . 111ظاري خلیل محمود، المرجع السابق، ص 240
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عدم الإدلاء و التصریح بالقبض أو الاحتجاز أو إعطاء معلومات عن مصیرھم   .2
 أو عن أماكن وجودھم.

ھذا   .3 بحرمان  الإقرار  رفض  مع  یتزامن  أو  الاختطاف  و  القبض  ھذا  یلي  أن 
 جدھم. الشخص أو الأشخاص من حریتھم و إعطاء معلومات عن مكان توا

الأشخاص  .4 ھؤلاء  أو  الشخص  لھذا  القبض  ذلك  أن  الجریمة  مرتكبو  یعلم  أن 
أو  الحریة  من  بحرمانھم  للإقرار  رفض  العادیة  الأحداث  سیر  في  سیتبعھ 

 التصریح عن مكان وجودھم. 
منظمة   .5 أو  دولة  باسم  تم  قد  الاختطاف  أو  الاحتجاز  أو  القبض  ھذا  یكون  أن 

 سیاسیة أو عن دعم و إقرار منھا.
أن یكون رفض الإقرار بحرمان الشخص من حریتھ و عدم إعطاء معلومات  .6

حول مكان تواجده عن علم من الدولة و أتم باسمھا أو باسم منظمة سیاسیة أو  
 دعم منھ. 

القبض علیھ من   .7 تم  الذي  إرادة من منع الشخص  نیة و  الجاني على  أن یكون 
 . 241من الوقت  الحمایة التي یقر بھا القانون و یكفلھا لفترة طویلة

 أن یرتكب السلوك بجزء من ھجوم واسع أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین.  .8
أن یكون الجاني على علم بأن السلوك جزء من ھجوم واسع و ینوي أن یكون   .9

 ھذا السلوك جزء من ذلك الھجوم. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 578عبد المنعم غید الغني، المرجع السابق، ص محمد 241
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 المطلب الثالث

 جریمة الفصل العنصري والجرائم اللاإنسانیة الأخرى 

 الأول: جریمة الفصل العنصري والجرائم اللاإنسانیة الأخرى: الفرع 

العنصري   الفصل  جریمة  الأفعال    242تدخل  للمادة   اللاإنسانیة و  وفقا  الأخرى 
یمثل   الإنسانیة,  ضد  الجرائم  مفھوم  ضمن  للمحكمة  الأساسي  النظام  من  السابعة 
الفصل العنصري شكلا مؤسسا من أشكال التمییز العنصري یھدف إلى قھر مجموعة 

المعاصر 243عرقیة الدولي  القانون  في  دولیة  جریمة  بوصفھ  العنصري  والتمییز   .
عن تاریخ تأصیل حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة   تعود جذوره إلى أبعد بكثیر

فكثیر من الشعوب القدیمة ادعت تفوقھا على غیرھا من الشعوب فمثلا كان الإغریق 
وتجریم الأفعال العنصریة    244یرفضون المساواة بین الیونانیین وغیرھم من الشعوب 

لمتحدة قد تعددت  أن أعمال الأمم ا  لائحتي نورمبورغ و طوكیو. و  ورد لأول مرة في
.وتمكنت من إقرار أھم اتفاقیة دولیة في مجال قمع وتجریم ومكافحة 245في ھذا الشأن 

اعت ولقد  العنصري  قرارھاالتمییز  بموجب  العامة  الجمعیة  (د3068(مدت   (-28  ,(
اتفاقیة قمع جریمة الفصل العنصري والمعاقب علیھا   1973نوفمبر    30المؤرخ في  

م الأولى  المادة  وانتھاكا وبموجب  الإنسانیة  العنصري جریمة ضد  التمییز  اعتبر  نھا 
 . وسنتطرق إلي تعریف ھذه الجریمة وذكر أركانھا.246لمبادئ القانون الدولي 

 
 

  26) المؤرخ في 23-(د 2391ونشیر إلى أن الاتفاقیة المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة التي اعتمدھا الجمعیة العامة بقرارھا  242
تسقط بالتقادم نتیجة لتلك الأفعال المنافیة للإنسانیة والناجمة عن الفصل  قد جعلت في حكم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة و التي لا   1968تشرین الثاني 

 العنصري. أنظر:
 .     204, ص  2009زیاد عیتاني, المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي, منشورات حلبي الحقوقیة, لبنان, 

 . 204زیاد عیتاني, المرجع نفسھ,ص  243
الیوناني أریسطو بأن الفرق بین الروماني و البربري كالفرق بین الإنسان و الحیوان ویردد أفلطون بأن الطبیعة أرادت أن  وفي ھذا یقول الفیلسوف  244

 یكون البربري عبدا. 
 . 218أنظر في ذلك زازا لخضر, المرجع السابق, ص  
 

, ونصت المادة الثانیة منھ على  1948دیسمبر   10المتحدة في  من بین أعمال الأمم المتحدة نجد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم245
) وھي اتفاقیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتكلیف من مكتب العمل  1958استنكار الفصل العنصري, اتفاقیة التمییز في مجال الاستخدام و المھنة (

عنصري,الاتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم التي اعتمدھا المؤتمر العام  الدولي وقد جاء في المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة على التمییز ال
, إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الصادر عن  1960دیسمبر   14لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة في 

ونص على التمییز في المادة التاسعة منھ, الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز    1963ر نوفمب 20الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  
ونصت المادة الأولى منھ على التمییز العنصري, العھد الدولي الخاص   1965دیسمبر  21العنصري التي اعتمدھا الجمعیة العامة بقراراھا المؤرخ في 

. إعلان طھران و ھو الإعلان  1966دیسمبر  16ة والثقافیة المعتمدة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا المؤرخ بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعی 
 , الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري  و المعاقبة علیھا والصادرة عن1968ماي  13الصدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بتاریخ 

 . 1973نوفمبر  30للأمم المتحدة بقرارھا المؤرخ  = الجمعیة العامة 
 . 303-301أنظر: عبد الله سلیمانسلیمان, المرجع السابق, ص ص 

 .222زازا لخضر, المرجع السابق, ص246
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 جریمة الفصل العنصري أولا:  

طابعھا   في  تماثل  إنسانیة  لا  أفعال  أي  بأنھا  العنصري  الفصل  جریمة  تعرف 
رتكب في سیاق نظام مؤسسي قواھم الاضطھاد  الأفعال المشار إلیھا في ھذه المادة و ت

جماعات عرقیة   من جانب جماعة ذو عرق واحد إزاء  المنھجي والسیطرة المنھجیة
 248وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام  247أخري

 :  أركان جریمة الفصل العنصري  

 یقترف مرتكب الجریمة فعلا لا إنسانیا ضد شخص أو أكثر.  أن .1
المادة   .2 من  الأولى  الفقرة  في  إلیھا  المشار  الأفعال  من  الفعل  ذلك  یكون  أن 

 السابعة من النظام الأساسي أو یماثل في طابعھ أیا من تلك الأفعال.
ذلك   .3 تثبت طبیعة  التي  الوقائیة  بالظروف  علم  الجریمة على  یكون مرتكب  أن 

 عل.الف
القمع والسیطرة بصورة  .4 أن یرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على 

 منھجیة من جانب جماعة عرقیة ضد جماعات عرقیة أخرى.
 أن ینوي مرتكب الجریمة من خلال سلوكھ الإبقاء على ذلك النظام.  .5
أن یرتكب السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان   .6

 مدنیین. 
مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھموم واسع النطاق أو منھجي  أن یعلم   .7

ذلك   من  جزءا  السلوك  ھا  یكون  أن  ینوي  وأن  مدنیین  سكان  ضد  موجھ 
 249الھجوم.

 

 

 

 

 
 

 . 222محمود شریف بسیوني, المرجع السابق , ص 247
 . 152, ص  2006الحقوقیة , لبنان قیدا نجیب حمد, المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة, منشورات الحلبي 248
 . 516سوسن تمر خان بكة, المرجع السابق, ص 249
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 الثاني  الفرع                       

 الجرائم اللاإنسانیة الأخرى                                

ظھرت عبارة الأفعال اللاإنسانیة في ختام قوائم في جمیع مواثیق المحاكم الجنائیة 
الباب مفتوح   ترك  نورمبورغ والغرض من ذلك  میثاق  ابتداء من  السابقة  الدولیة 

. و من ضمن مفھوم الجرائم 250أمام تجریم ما یصعب حصره من أفعال لا إنسانیة 
ال من  السابعة  للمادة  وفقا  الإنسانیة  الدولیة,  ضد  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  نظام 

معانات   في  عمدا  تسبب  التي  المماثل  الطابع  ذات  الأخرى  اللاإنسانیة  الأفعال 
 أو في أذى خطیر یلحق بالجسم والصحة العقلیة أو البدنیة. 251شدیدة

 أركان الجرائم اللاإنسانیة الأخرى   

بالغا   .1 أو ضررا  شدیدة  معانات  الجریمة  مرتكب  یلحق  بالصحة أن  أو  بالجسم 
 العقلیة أو البدنیة بارتكابھ فعلا لا إنسانیا. 

یكون ھذا الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إلیھ في الفقرة الأولى   أن .2
 من المادة السابعة من النظام الأساسي. 

طبیعة   .3 تثبت  التي  الواقعیة  بالظروف  علم  على  الجریمة  مرتكب  یكون  أن 
 .252الفعل

ضد  .4 موجھ  منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  من  كجزء  التصرف  یرتكب  أن 
 ن وأن یلم المتھم بذلك.جماعة السكان المدنیی 

 253أن یكون ھذا التصرف جزء من ذلك الھجوم .5

 

 

 

 
 

 . 521سوسن تمر خان بكة, المرجع نفسھ, ص 250
 إن من شأن اشتراط حدوث معاناة فعلیة أن یؤدي إلى استبعاد الأفعال المرتكبة ضد جثث الموتى أو القتلى مھما كانت فضاعة ھذه الأعمال. 251
 .206ع السابق, ص  زیاد عیتاني, المرج 252

 
 . 33بن علي سارة, بن شیخ حنان, المرجع السابق,ص 253
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 رابع المطلب ال     

 مشابھة لإنسانیةلأجرائم     

 الفرع الاول :جریمة التطھیر العرقي:    

ترحیل جماعة عرقیة أو جماعة محددة   إن التطھیر العرقي بصفة عامة یعنبر -
تربطھم ثقافات معنیة من الأرض التي یستقرون فیھا قانونا و أن یتم ترحیلھم  
أو   الدین  الجماعة سواء في  تلك  تختلف عن  لتحل محلھم جماعة أخرى  قسرا 

 الثقافة أو اللغة.
ذالك - على  كمثال  زارت   و  اللجنة  أن  الوطنیة  الحقائق  تقضي  لجنة  توصلت 

ة كاس بدارفور (السودان) و استخلصت وجود عدة قبائل عربیة ھاجمت  مدین
ال  254قریة أم شوكة بحیث أن  وأعقبھ إحتلال   2002ع  في  ھجوم وقمرایة و 

تمد الكاس بھذه الإدعاء  طقة بعد إجلاء سكان دارفور بالقوة وقد أقر معنمھذه ال
أفادت تم حرقھا ھذ  اتھاماتھذه الإدعاءات عدة    كما  القرى  ما   ابأن عدد من 

أفادت بحیث  تقاریر  عدة  في  بتاریخ    ورد  الأمریكیة  حقوق  مرصد  منظمة 
حرق  07/07/2004255 تم  دارفور  جنوب  في  بأنھ  إدعت   كما  قریة   21, 

قریة   435مجموعة حقوق الإنسان السودانیة أن عدد القرى التي تمت حرقھا  
م في المنطقة ھو عبارة عن جرائم ضد  ومنھ ثبت للجنة تقصي الحقائق أن ما ت

نظر إلى المنھجیة التي تمت بھا من تشرید القصري وھو  لوھذا با  256الإنسانیة 
ونصت    لككذ الجونجوید,  میلیشیات  إنتھجتھا  حكومیة  سیاسة  عن  عبارة  ھو 

قسریا  التشدید  كان  وقد  الجرائم  من  النوع  ھذا  على  الدولیة  الجنائیة  المحكمة 
تضر  النطاق  على  وواسع  یزید  ما  و    1.80ر  شخص  ملیون    1.56ملبون 

و دارفور  في  داخلي  عن  متشرد  یزید  الت  0.2ما  في  لاجئ  ومن   ملیون  شاد 
 257مة لعدم وجود منظماتتقدیر حجم التشرید في بدایة الأز الصعب

               

 
 

 . 143  – 142  -كمال الجزولي, المرجع السابق, ص 254
 . 143-142عبد الرحمان عثمان إسماعیل, المرجع السابق, ص 255
من العھد الدولي الخاص   12بق نصت المادة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة نقل القسري للسكان كما س  07تنص المادة 256

 باحوقوق المدنیة والسیاسیة على حق كل فرد یقیم بصفة مشروعة داخل إلیم دولة حریة التنقل وحریات اختیار مكان إقامتھ.    
 . 128كمال جازولي, الحقیقة في دارفور, المرحع السابق, ص 257
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 الفرع الثاني                                  

 :جریمة الإبادة الجماعیة                          

ال أن عناصر  یمكن ملاحظة  قد جسكما  الابادة  لجریمة  المادي  دارفور ركن  في  دت 
الشدیدة  الضربات  و  للمدنیین  النطاق  الواسع  المنھجي  القتل  عملیات  ضمت  وھذا 

أو   كلیا  تمییزھا  في  بذلك  متسببة  القبائل  ھذه  معیشة  لظروف  ولكن  المعتمدة  جزئیا 
 تجدر الإشارة إلى ما إذا كانت ھذه الجرائم ارتكبت بقصد إبادة جماعیة.

لشیات والأشخاص الذین یتسنون یوالزغاوا لا تختلف عن الم إن قبائل الفور والماساي
بع على وجود   في مؤشرات  دارفور  إقلیم  إن  الدین  ونفس  اللغة  نفس  فلھم  الھجمات 

فضائع المرتكبة والعبارات العنصریة التي استھدفت قصد إبادة جماعیة مثل اتساع ال
القبائل الافریقیة وحدھا, ومع ذلك نجد توفر دلائل على عدم وجود ھذا القصد وھذا 

 یتجلى من خلال:

في قبیلة الفور قد    11000قریة یقطنھا    25على    2004جانفي    22إن ھجوم   -
اء الشخصیات لقتلھم امتنعت عن إبادة السكان الذین لم یفروا بحیث قامت بانتق

عقد قاموا بإعدامھم في حین أرسل باقي كبار السن   08شخص و  15واختیار  
 نساء و أطفالا إلى القریة المجاورة. 

داخلیا في  - المتشردین  تجمع  إبادة جماعیة ھو  والدلیل على عدم وجود جریمة 
وھذا   وقراھم  منازلھم  ترك  على  إجبارھم  وإنما  قتلھم  دون  خاصة  مخیمات 

الجماعة   یندرج إثناء  قصد  على  مؤشر  ولیس  القسري  الترحیل  ضمن جریمة 
 كما أن الحكومة سمحت للمنضمات الإنسانیة بمساعدة المتشردین في مخیمات.

استخلص        الثاني  للفصل  دراستنا  خلال  الدولی من  الجرائم  أھم  بین  من  أنھ  ة نا 
الأكثر خطورة ھي الجرائم ضد الإنسانیة, ولقد عانت البشریة الكثیر من ھذه الأخیرة  
نظرا لما تخلفھ من أثار سلبیة على الفرد والمجتمع. وھذا ما دفع فقھاء القانون الدولي  
الأنظمة  واضعي  ساھم  كما  لھا.  تعریف  ووضع  الجرائم  بھذه  للاھتمام  الجنائي 

 الجنائیة على تحدید معالم ھذه الجریمة.السیاسیة لمؤسسات العدالة 

لائحة  في  ظھوره  بدایة  منذ  تطورات  عدة  عرف  الإنسانیة  ضد  الجرائم  وتعریف 
لرواندا و   المؤقتة  الدولیة  الجنائیة  المحاكم  أوردتھ  ثم طوكیو وبعد ذلك  نورومبورغ 
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ئیة یوغسلافیا سابقا ویبقى أھم تطور عرفتھ ھذه الجرائم كان في ضل المحكمة الجنا
وائح السابقة فیما لالدولیة فقد كان أشمل وأدق من التعاریف التي صدرت من طرف ال

 یتعلق بتعریف الجرائم ضد الإنسانیة. 

ونلاحظ أن الجرائم ضد الإنسانیة تتداخل مع بعض الجرائم المشابھة لھا, لھذا تطرقنا 
الحرب, جر جرائم  الإنسانیة عن  الجرائم ضد  تمییز  إلى  الفصل  ھذا  الإبادة, في  ائم 

 . الإرھابجرائم العدوان, وجرائم 

والجرائم ضد الإنسانیة یتوجب لقیامھا توفر أربعة أركان والمتمثلة في الركن المادي, 
ضد   الجرائم  أن  نجد  الأركان  ھذه  إلى  وإضافة  الشرعي  الركن  المعنوي,  الركن 

عشر صورة   إحدى  الأخیرة  ولھذه  الدولي,  بركنھا  تتمیز  عددتھ  الإنسانیة  ما  حسب 
المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنایة الدولیة وتناولنا في ھذا الفصل إلى 

 كل صور الجرائم ضد الإنسانیة وأركانھا. 
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 الخاتمــــــة  
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 الخــاتمــة                     

على   ان  - مرة  أول  ظھوره  منذ  الانسانیة  ضد  الجرائم  مفھوم  عرفھ  الذي  التطور 
ــــرغ المستوى السیاسي بعد أحدات الارمن و على الصعید القانوني في میثاق نورمب

ي ـــــــطوكیو یبرز أن بلورة أي مفھوم قانوني انما تكون محكومة بالمحیط السیاسو
ي یمنحھا بعدا یتسنى من خلالھ تحدید مكونھ والادیولوجي ، و بالسیاق التاریخي الذ

 بمداه .  الإحاطةو 

نبىء عن دخول معاقبة الجرائم ضد الانسانیة عھدا جدیدا ھو غیر أن أھم حدث ی  -
تدریجي لسیادة  انتقال المسار من القانون الدولي نحو القانون الداخلي في ظل تكریس  

بمختلف السیادة  أن كانت  بعد  للدولة  نسبیة  أي    جنائیة  یقبل  أبعادھا مفھوما مطلقا لا 
تقلیص، و كان لنظام روما الاساسي دفعا قویا نحوى اعتماد الدولة للمفھوم في قوانین  

المادة   في  جاء  كما  المفھوم  اعتماد  بین  تأرجحت  بطریقة  من   07عقوباتھا  السابعة 
اتفاقیة روما و بین استحداث بعض الصور التي تستجیب للخصوصیات و للظروف 

 تاریخیة لكل دولة. ال

و من الجوانب التي أعطت لمعاقبة ھذه الجرائم فعالیة في تكریس مبدأ العقاب ھو    -
الاجتھاد القضائي للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا السابقة التي تقترب من 
الجھات  منھ  ستنھل  قضائیا  و  قانونیا  ارثا  لمحال  ستخلف  التي  عملھا  فترة  انتھاء 

ئیة التي ستتولى عملیة المعاقبة سواء تعلق الامر بالمحكمة الجنائیة الدولیة أو  القضا
المحاكم الداخلیة ، وما الاشارة الحتمیة لاجتھادھا القضائي ف القرارات التي تعرضنا  

التي  لھا   المؤكدة  القانونیة  القیمة  بھا و على  تتمتع  التي  الحجیة  دلیل على  أفضل  الا 
 تحوزھا .

اعتب  - لمعاقبة یمكن  قوة  دفعة  من  شكل  بما  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  انشاء  أن  ار 
الشرعیة  لمبدأ  تكریس صریح  عبر  المعاقبة  فعالیة  على  أكد  الانسانیة  ضد  الجرائم 
الجنائیة، و ھو الامر الذي حال دون تطور الجرائم ضد الانسانیة عند ظھورھا في  

كانت مرتبطة في نفس الوقت بوجود میثاق نورمبرغ الذي لم ینص علیھ، لاسیما أنا  
للوقایة  الحدیثة  الصور  أحدى  یعد  الذي  الحمایة  مسؤولیة  مفھوم  أن  مسلح.كما  نزاع 
بین   و  بینھ  تكامل  وجود  الى  سؤدي  علیھا  المعاقبة  و  الانسانیة  ضد  الجرائم  من 
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الھدف  نفس  تحقیق  الى  یتجھان  باعتبارھما  الاساسي  روما  نظام  ظل  في  المعاقبة 
 في حمایة الانسان و كذلك السلم و الامن الدولیین.  المتمثل

في    - تمس  في جرائم  المعاقبة  تبرز محدودیة  ان  شانھا  العوامل من  بعض  أن  غیر 
جوھرھا بالانسانیة و كرامة الانسان و تؤدي الى فعالیة محدودة في المعاقبة و یبرز 

المصادق عن  الاسلامیة  و  العربیة  الدول  أغلب  عزوف  خلال  من  نظام  ذلك  على  ة 
روما الاساسي  لاسباب تعد معقولیة أحیانا وواھیة أحیانا أخرى و ھو ما انعكس على  
منظومتھا القانونیة و القضائیة الداخلیة التي تعرف غیاب نصوص تتولى المعاقبـــــة 
 ومحاكم تسعى الى منع افلات مرتكبي ھذه الافعال من العقاب كما عالجناه بالتفصیل. 

كما علیھا ان تستخلص ایجابیات مبدأ الاختصاص العالمي لتدرجھ ضمن قوانینھا   -
لم   ان  و  حتى  الانسانیة  ضد  الجرائم  مرتكبي  معاقبة  من  بدورھا  تتمكن  و  الداخلیة 

فعالة بعیدة عن حساسیات التي یثیرھا منذ فترة    قةییتواجد فوق اقلیمھا،و تطبقھ بطر
مبدأ  تكریس  في  یساعد  ما  ھو  و  موجھة،  و  انتقائیة  بطریقة  استخدامھ  بسبب 

 الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة من الجھات القضائیة الوطنیة. 

الحالیة توجد على مفترق طرق یجم  - الفترة  الجرائم ضد الانسانیة في  ع ان معاقبة 
الدولي للقانون  جدیدة  توجھات  جدد   بین  فاعلین  بروز  و  العولمة  بسیطرة  تتمیز 

ینافسون الدولة في عملیة انتاج القواعد القانونیة، و تطورات في مفھوم الامن الدولي  
قانونیة مكرسة  قاعدة  الدول جعلھ  تحاول بعض  الذي  الحمایة  مبدأ مسؤولیة  أفرزت 

فراغ القانوني الموجود في انظمتھا حتى لا تتجاوزھا مما یتطلب من الدول  أن تملأ ال
الاحداث و تكون ھي المساھم الفعال و الحقیقي في تطویر ھذا المفھوم القانوني الذي 
عن  تسفر  یمكن  الذي  المعیاري  التفاعل  لعملیة  بالنظر  توضیح  الى  یحتاج  مزال 

الداخ  و  الدولیین  القانونین  النظامین  بین  النظر  في جھات  تبقى تضارب  بذلك  و  لي، 
السیادة للقانون حتى و ان تراجعت سیادة الدولة حتى یكون ارساء العدالة ھو نتیجة 

 المعاقبة الفعالة. 

ما نستنتجھ ھو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي ھو خلاصة للاتفاقیات و
الدولي  الدولي والقانون  الجنائي  بالقانون  المتعلقة  المختلفة  أللإنساني وأھم ما    الدولیة 

للجرائم   وشامل  دقیق  مفھوم  تحدید  في  الإنساني  الدولي  القانون  واضعو  إلیھ  توصل 
 ضد الإنسانیة. 
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الأساسي   النظام  في  السابعة  المادة  في  الإنسانیة  ضد  الجرائم  قائمة  وتعد 
منذ  الجریمة  ھذه  تعریف  على  جاءت  التي  القوائم  أوسع  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة 

الجنائي میثاق   القانون  تطویر  في  كبیرة  مساھمة  التعریف  لھذا  وكان  نورومبورغ 
الدولي خاصة أنھ كان خلاصة لسنوات طویلة من البحث والدراسة في مجال القانون 

 الدولي.

كما نستخلص أن انتشار وتزاید الصراعات في العالم التي تنجم عنھا الجرائم   
ال  الاستبدادیة  الأنظمة  ھي  الإنسانیة  إرادة ضد  واحترام  الدیمقراطیة  وغیاب  قمعیة 

 الشعب بالإضافة إلى التخلف والحرمان وانعدام التنمیة. 

ورغم سعي المجتمع الدولي للقضاء على ھذا النوع من الجرائم البشعة وتشدید   
عراقیل   عدة  لوجود  كافیة  غیر  المحاولات  ھذه  تبقى  أنھ  إلى  مرتكبیھا  على  العقوبة 

دول الكبرى في قرارات مجلس الأمن وذلك عن طریق حق  تتمثل في تدخل بعض ال
الغربیة   الدول  بین  خاصة  المجلس  في  الموجود  الانقسام  في  ذلك  ویتجسد  الفیتو. 
والصین)  روسیا  (من  كل  وبین  بریطاني)  فرنسا,  الأمریكیة,  المتحدة  (الولایات 

وكذل والحریات  الإنسان  حقوق  حمایة  مراعاة  دون  الفیتو  لحق  ردع واستعمالھا  ك 
خاصة  بصفة  الإنسانیة  ضد  والجرائم  عامة  بصفة  الدولیة  الجرائم  مرتكبي  بعض 
بجرائم  المتعلقة  القرارات  كل  في  الفیتو  لحق  المفرط  الاستعمال  ذلك  على  والمثال 

الفلسطینی الإسرائیلي ضد  لحق   نالاحتلال  والصین  روسیا  من  كل  استعمال  مؤخرا 
لإدانة الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا الفیتو ضد كل محاولات لإصدار قرارات  

 النظام السوري .  

الدول    بعض  تمسك  تجاوز  یجب  الدولي  كما  للقانون  المنتھكة  الدول  خاصة 
الإنساني وحقوق الإنسان بارتكابھا لأبشع الجرائم كالجرائم ضد الإنسانیة بمبدأ سیادة 

 ن العقاب والمساءلة. الدول وعدم التدخل في شؤونھا كذریعة للتھرب والإفلات م

المجتمع  تشكل  التي  الدول  كل  جھود  تتكافل  أن  یجب  الدولیة  العدالة  ولتحقق  ولكن 
الدولي سواء كانت معنیة بالجرائم الدولیة التي ترتكب, ذلك إن ارتكاب ھذه الجرائم 
یمس بحق الأفراد في العیش بسلام وحقھم في الحیاة وھي حقوق أساسیة من حقوق 

 الإنسان. 
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 المراجع باللغة العربیة    

 : الكتب1

و خیر أحمد عطیة, المحكمة الدولیة الدائمة, (دراسة للنظام الأساسي للمحكمة أ )1
 .2009وللجرائم التي تختص بالنظر فیھا), دار النھظة العربیة, مصر,  

أبو غزلة خالد حسن ناجي, المحكمة الجنائیة الدولیة و الجرائم الدولیة, الطبعة   )2
 .2009الأولى, دار جلیس الزمان, عمان,

بونة, النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة, (النصوص كاملة),    أحمد محمد )3
 . 2009مكتب الجامعي الحدیث, مصر,

الطبعة   )4 الدولیة,  المتغیرات  ظل  في  الدولي  الإرھاب  سویدان,  حسین  أحمد 
 .2009الثانیة, منشورات حلبي الحقوقیة, لبنان, 

مرك )5 الدولي,  الإرھاب  الطیار,  بكر  رفعت,صالح  محمد  الدراسات أحمد  ز 
 .2008العربي, 

الكتب   )6 الدولي,عالم  القانون  أحكام  و  الإراھاب  عین,  أبو  ھلال  زاید  جمال 
 .2009الحدیث, عمان, 

دراسة   )7 (مع  الحرب,  جرائم  على  والعقاب  المسؤولیة  الخالق,  عبد  على  حسام 
تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة والھرسك), دار الجامعة الجدید للنشر,  

 . 2004ریة,الاسكند
للمحكمة  )8 الأساسي  (النظام  الدولیة,  الجنائیة  المحكمة  فھمي,  مصطفى  خالد 

التي تخص المحكمة بنظرھا), الطبعة الأولى,د   السابقة والجرائم  والمحاكمات 
 . 2001دار الفكر الجامعي, مصر, 

الأساسي   )9 النظام  أحكام  ضوء  في  الإنسانیة  ضد  الجرائم  بكة,  تمر  سوسن 
 .2006الدولیة, منشورات حلبي الحقوقیة, لبنان,  للمحكمة الجنائیة

صفوان مقصود خلیل, الجرائم ضد الإنسانیة و الإبادة الجماعیة وطرق  )10
الطبعة الأولى, دار   المعاصر),  الجنائي  الدولي  القانون  مكافحتھا,( دراسة في 

 . 2010العربیة للموسوعات, لبنان, 
الجنائی )11 المحكمة  یوسف,  باسل  محمود,  خلیل  (ھیمنة  ضاري  الدولیة,  ة 

 .2008القانون أو قانون الھیمنة), منشاة المعارف, مصر, 
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قیدا نجیب حمد, المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة, منشورات  )12
 . 2006حلبي الحقوقیة, لبنان, 

الجزاء  )13 محكمة  نظام  في  أساسیة  قواعد  حجازي,  بیومي  الفتاح  عبد 
 . 2006ر الجامعي, مصر, الدولیة, الطبعة الأولى, دار فك

الداخلي  )14 الإرھاب  لجرائم  القانوني  المفھوم  النقوزي,  زھیر  القادر  عبد 
 .2008والدولي, منشورات حلبي الحقوقیة, لبنان,  

سلیمان, المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي,   عبد الله سلیمان )15
 .2005دیوان المطبوعات الجنائیة, الجزائر, 

الدولیة,    نون الدولي الجنائي, (أھم الجرائم القھوجي, القا  علي عبد القادر )16
 .2001المحاكم الجنائیة الدولیة), منشورات حلبي الحقوقیة , لبنان, 

علي یوسف الشكري, القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر: دراسة في  )17
نورمبورغلایمحكمة   المحكمة بزج,  رواندا,  السابقة,  یوغسلافیا  طوكیو,   ,

للطباعة  ایتراك  الأساسي,  روما  نظام  لأحكام  وفقا  الدائمة  الدولیة  الجنائیة 
 .2005والنشر, مصر, 

والتشریع   )18 المتحدة  الأمم  (مناھج  الجریمة.  مكافحة  جعفر,  محمد  علي 
 . 2009الجزائي), المؤسسات الجامعیة للدراسات, لبنان, 

محمود   )19 المحكمة  عمر  ضوء  في  الإنساني,  الدولي  القانون  المخزومي, 
 .2008الجنائیة الدولیة, دار الثقافة, الأردن, 

عیتاني زیاد, المحكمة الجنائیة الدولیة, (تطور القانون الدولي الجنائي),  )20
 . 2009منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان, 

القانون الدولي  محمد عبد المنعم عبد الغني, الجرائم الدولیة (دراسة في   )21
 .  2008الجنائي), درا الجامعة الجدیدة للنشر,مصر, 

محمود شریف بسیوني, المحكمة الجنائیة الدولیة, (مدخل لدراسة أحكام  )22
الشروق, مصر ,   الطبعة الأولى, دار  للنظام الأساسي),  الوطني  آلیات الإنفاذ 

2004. 
الجا )23 دار  الدولیة,  الجنائیة  المحكمة  حمودة,  سعید  الجدیدة  منتصر  معة 

 .2006للنشر, مصر , 
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للطبع,   )24 ھومة  دار  لرواندا,  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  فضیل,  كوسة 
 .  2007الجزائر , 

حقوق   )25 لدراسة  القاھرة  مركز  دارفور,  في  الحقیقة  الجزولي,  كمال 
 .2006الإنسان, د ط, مصر,

القاھرة   )26 مركز  الدولیة,  الجنائیة  والمحكمة  السودان  الجزولي,  كمال 
 . 2006اسات حقوق الإنسان, مصر, لدر

مراب17 لنیل .  مذكرة  المسلحة،  النزاعات  في  للاجئین  الدولیة  حمایة  زھرة،  ط 
تیزي   معمري،  مولود  جامعة  العام)،  الدولي  القانون  (فرع  القانون،  في  الماجیستیر 

 . 2011وزو، 

الدولي  18 القانون  لقواعد  الجسمیة  الانتھاكات  على  العقاب  فعالیة  مریم،  ناصري   .
دولي  قانون  (تخصص  القانونیة،  العلوم  في  ماجستیر  شھادة  لنیل  مذكرة  الإنساني، 

 .2009إنساني)، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

و تطویر   . ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة19
الحق في المحاكمة العادلو و المنصفة، مذكرة بنیل شھادة ماجیستیر في القانون العام،  

 .2012(فرع تحولات الدولة)، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 ثالثا: المقالات

موقف   .1 و  اختصاصات  و  طبیعتھا  الدولیة،  الجنائیة  المحكمة  القدسي  بارعة 
إ و  الأمریكیة  المتحدة  و  الولایات  الإقتصادیة  للعلوم  دمشق  مجلة  سرائیل، 

 .2004دمشق،  2القانونیة، عدد 

 رابعا: المواثیق الدولیة

في  -1 المؤرخ  البریة  الحرب  أعراف  و  القوانین  باحترام  الخاصة  لاھاي  اتفاقیة 
 . 1907أكتوبر  18

بالرق المؤرخة في سبتمبر   -2 النفاذ    1926لاتفاقیة الخاصة  التي دخلت حیزة  و 
 . 1927في مارس 
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المتحدة المؤرخ في   -3 في سانفرنسیسكو في ختام    1945جوان    26میثاق الأمم 
أكتوبر    24مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الھیئة الدولیة، و أصبح نافذا في  

 .1962أكتوبر  8، انظمت إلیھ الجزائر في 1945
النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ، الصادر بموجب اتفاقیة لندن المؤرخ في   -4

 . 1945أوت  8
النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لشرق الأقصى (طوكیو)، المعتمد بموجب   -5

 .1945جانفي  19إعلان قائد قوات الحلفاء بتاریخ 
اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة و المعاقبة علیھا، اعتمدت معارضة للتوقیع  -6

) 3-ألف (د  260و التصدیق و الانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  
و التي    1951جانفي    12دخلت حیز النفاذ في    1948دیسمبر    9المؤرخ في  

رقم   المرسوم  بموجب  الجزائر  علیھا  في   339/63صادقت  الصادر 
 .1949/ 14/9، ج رالصادرة بتاریخ 11/9/1963

  10الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم بتاریخ   -7
أعلنت الجزائر انضمامھا لھذا الاعلان في أول دستور لھا في    1948دیسمبر  

1963. 
للقوات  -8 المرضى  و  الجرحى  حال  لتحسین  المتعلقة  الأولى  جنیف  اتفاقیة 

 .1949أوت  12المسلحة في المیدان، المؤرخة في 
اتفاقیة جنیف الثانیة المتعلقة بشأن تحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى   -9

 . 1949أوت  12البحار المؤرخة في  القوات المسلحة في
أوت    12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة في   -10

1949. 
 اتفاقیة جنیف الأربعة المتعلقة بحمایة المدنیین في وقت الحرب. -11

من   جنیف  في  المنعقد  الدیبلوماسي  المؤتمر  إلى    21اعتمدت خلال  أوت   12أفریل 
النف1949 حي  دخلت  و  في  ،  في  1949أكتوبر    21اذ  الجزائر  إلیھا  انضمت   ،20 
 .1960جوان 

و صادقت الجزائر على ھذه   1950أكتوبر    21اتفاقیة جنیف دخلت حیز التنفیذ في  
 .1960جوان   20بتاریخ  1949الاتفاقیات الأربعة لسنة 
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اتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز العنصري التي أقرتھا الجمعیة العامة   -12
رقم    للأمم القرار  بموجب  التي    1965سبتمبر    21بتاریخ    2106المتحدة  و 

في   النفاذ  حیز  في    1965جانفي    4دخلت  الجزائر  في  علیھا  التصدیق  تم 
1972. 

و   -13 اعتمدت  الانسانیة  ضد  الجرائم  و  الحرب  جرائم  تقادم  عدم  اتفاقیة 
رقم   العامة  الجمعیة  بقرار  التصدیق  و  للتوقیع  )  23  -(د  2391عرضت 

في  المؤ في    26/11/1968رخ  النفاذ  حیز  تصادق    11/11/1970دخلت  لم 
 علیھا الجزائر .

و   -14 الأعراف  و  الرقیق  تجارة  و  الرق  لإبطال  التكمیلیة  الاتفاقیة 
 . 1969سبتمبر   7الممارسات الشبیھة بالرق المؤرخة في 

الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیھا اعتمدت   -15
ل  عرضت  المتحدة  و  للأمم  العامة  الجمعیة  قرار  بموجب  الانضمام  و  توقیع 

 .1973نوفمبر  30) المؤرخ في 28 -(د 3068

النفاذ   بدء  المادة    1976یولیو    18تاریخ  في   15طبقا لأحكام  علیھا  الجزائر  وقعت 
 . 1982ماي  26و تم التصدیق علیھا في   1974جانفي  23

لعام   -16   1949تفاقیات جنیف الأربعة  لا  1977البرتوكول الإضافي الأول 
 خاص بالنزاعات المسلحة ذات طابع غیر دولي. 

 1949الاتفاقیات جنیف الأربعة  1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام  -17
 خاص بالنزاعات المسلحة ذات طابع غیر دولي. 

قد دخل   1949لاتفاقیات جنیف الأربعة   1977الإضافیین لعام  و البروتوكولین
. و قد صادقت الجزائر على ھذین البروتوكولین  07/12/1978حیز التنفیذ في  

 17المؤرخة في    20ج ر عدد    1977جوان    08الإضافیین المعقودین بتاریخ  
 .1989ماي 

القاسیة   اتفاقیة مناھضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة -18
في   المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  أقرتھا  المھنیة،  أو  الإنسانیة  أو 

 . 1987جوان  26، تاریخ بدء النفاذ 10/12/1984
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مدینة   -19 في  علیھا  المصادق  الدولیة،  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام 
بتاریخ   بإیطالیا،  في  1998جویلیة    17روما  النفاذ  حیز  دخل  جویلیة   01، 

 2000دیسمبر  28ت الجزائر على اتفایة روما في ، ووقع2002

 خامسا: القرارات الدولیة

 / قرارات مجلس الأمن1

، الخاص بإنشاء المحكمة 05/1993/ 25الصادر في    828قرار مجلس الأمن   -1
 الجنائیة الدولیة الخاصة بإقلیم یوغسلافیا. 

الأمن رقم   -2 یولیو    935قرار مجلس  في  لجنة    1993الصادر  إنشاء  المتضمن 
 دولیة للتحقیق و جمع المعلومات و التحریات في روندا. 

رقم   -3 بتاریخ    955القرار  الأمن  مجلس  في  المتضمن   1994/ 7/11الصادر 
إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بإقلیم روندا بغرض محاكمة الأشخاص 

 إبادة الجنس البشري. عن أعمال 
رقم   -4 بتاریخ    1329القرار  الأمن  مجلس  عن  علق مت  2002/ 17/5الصادر 

المتخص القضاة  من  فرق  لیوغسلافیا  بتشكیل  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  صین 
 السابقة.

رقم   -5 بتاریخ    1593القرار  الأمن  مجلس  عن  ،  2005مارس    31الصادر 
 الجنائیة الدولیة.المتضمن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة 

رقم   -6 بتاریخ    1970القرار  الأمن  مجلس  المتضمن    26/2/2011الصادر عن 
 إحالة الوضع في لیبیا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة.

المتضمن   17/03/2011الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ    1973القرار رقم   -7
 بیا. فرض عقوبات على حكومة القذافي و فرض حضر جوي على لی

رقم   -8 بتاریخ    2095القرار  الأمن  مجلس  عن   2013مارس    14الصادر 
و   الإقلیمیة  و سلامتھا  استقلالھا  و  لیبیا  بسیادة  الشدید  التزامھ  تأكید  المتضمن 

 وحدتھا الوطنیة. 

 قرارات الجمعیة العامة
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رقم   -1 المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  في 1-(د  95لائحة  المؤرخة   (
تؤكد    11/12/1946 محكمة التي  في  بھا  المعترف  الدولي  القانون  مبادئ 

 نورمبورغ. 

كانون الأول   21) المؤرخ في  2-(د 177قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
1947  
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